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  شكر و تقـــــــدیر

  

الحمد � نشكره و تعالى على توفیقھ لإتمام ھذا العمل و نشكره تعالى لأنھ علمنا أن نشید بأعمال أولئك 

  .الذین لھم فضل علینا

على " الشریفآسیة أعمر :" أتقدم بالشكر الجزیل إلى من شرفتني بإشرافھا على مذكرة بحثي الأستاذة

  .توجیھي و تعبھا معي على كل المعلومات القیمة التي أفادتني بھا 

  .إلى كل أساتذة كلیة الحقوق  و أیضا الشكر إلى لجنة المناقشة على قبولھا مناقشة مذكرتي و الشكر

  .إلى كل من ساھم وساعدني من قریب أو بعید في إنجاز ھذه المذكرة

بقول رسول الله صلى الله علیھ و  و ینفع بھا كل طالب علم،والختام نا بھاو في الأخیر نسأل الله أن ینفع

  "أفضل صدقة أن یتعلم المرء المسلم علما ثم یعلمھ أخاه المسلم:" سلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  إھــــــداء

  

  إلى بسمة الحیاة و سر الوجود...إلى من علمتني معنى الحب و الحیاة...إلى ملاكي في الحیاة 

  أمي الحبیبةو من كان دعائھا سر نجاحي و حنانھا بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب 

  إلى من علمني العطاء دون انتظار... إلى من كللھ الله بالھیبة و الوقار 

  أرجو من الله أن یمد في عمرك لترى...إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار

  قد حان قطفھا بعد طول انتظار و ستبقى كلماتك نجوم أھتدي بھا ثمار

  .والدي العزیزالیوم و في الغد إلى 

  إلى كل أخواتي إخوتي عائشة و مسعودة،عبلةو ...لى كل عائلتي و إلى عثمان الذي دعمني إ

  .إلى كل من وسعتھم ذاكرتي و لم تسعھم مذكرتي.لى محمد و ھیثمإیضا أو نجاة و 

  .ھؤلاء أھدي ثمرة جھدي إلى جمیع
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  :مقدمة

تقوم الإدارة عند ممارسة نشاطھا بنوعین من الأعمال مادیة و أخرى قانونیة ،ھدفھا تحقیق          

لإداریة ؛كبناء ئع و الأحداث الصادرة عن الجھات المصلحة العامة، حیث تتمثل الأعمال المادیة في الوقا

ى إحداث آثار قانونیة، و منشآت أو تعبید طرقات أما بخصوص التصرفات القانونیة فتھدف من ورائھا إل

تتخذ شكلین مختلفین، إذ یندرج الشكل الأول في تصرفات الإدارة من جانب واحد و بإرادة منفردة و ھي 

القرارات الإداریة، أما الشكل الثاني یتمثل في التصرفات القانونیة ، و توافق إرادتین بین الإدارة من 

  .جھة أخرى  جھة و شخص آخر سواء كان طبیعیا أو معنویا من

ھذه التصرفات و العقود لا تخضع لنظام قانوني واحد فھناك عقود تبرمھا الإدارة و تخضع للقانون      

و باعتبار الصفقات العمومیة من أھم العقود التي .الخاص ،و ھناك عقود تخضع لأحكام القانون العام 

  .دةتبرمھا الأشخاص المعنویة فھي تبرم بطرق و إجراءات خاصة و معق

متعامل متعاقد آخر مبرمة بین المصلحة المتعاقدة و و باعتبار أن الصفقات العمومیة عقود مكتوبة        

أو أكثر تحدد فیھ واجبات و حقوق كل طرف متعاقد ؛ تھدف إلى تلبیة حاجیات المصلحة المتعاقدة 

مواضیع ال مختلف  ود انجازالمتعددة و المتنوعة حسب الأھداف و الأولویات المسطرة، و تشمل ھذه العق

سواء یتعلق الأمر بانجاز أشغال أو لوازم ،انجاز دراسات، تقدیم خدمات ،حیث یقوم بتنفیذھا احد 

  .المتعاملین المتعاقدین مع المصلحة المتعاقدة 

كما یعتبر نظام الصفقات العمومیة النظام الأفضل و الأمثل لاستغلال الأموال العمومیة و ذلك من        

فھي تعد  صفقة الدراسات أجل تنشیط العجلة التنمویة للبلاد ؛و بما أن احد أنواع الصفقات العمومیة ھو

من بین أھم المواضیع التي شملھا التنظیم لاقترانھا بالتطور الذي عجزت المصلحة المتعاقدة على 

ھذا التنظیم كونھا  مواكبتھ فألزم ذلك المشرع تقنینھا ، تتعدد و تتنوع خصائص صفقات الدراسات في

  .صفقة ارتبط انجازھا بموضوعھا المتعلق بالخدمة الفكریة 

إلا أن صفقات الدراسات تأحذ شكل دعامة مادیة تجسد خدمة فكریة و إنتاج علمي یصبغ علیھ انھ صعب 

الامتلاك و التنقل ، على الرغم من كَون صفقة الدراسات نتیجة تحققُ مسار متعدد المھام الموجھة 

ضوع واحد إلا انھ یصعب تحدید بنود و محتوى ھذه الصفقات لتعسر وضع إطارھا التعاقدي و إتمام لمو

  .تركیبھ
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و الذي تمیزت فیھ بعمومیتھا و  90-67أخذ المشرع بصفقات الدراسات لأول مرة في الأمر و قد        

اكبة التطورات تنوعھا وعدم ارتباطھا بمیدان محدد، إلا أن المشرع وجد نفسھ مضطرا إلى مو

المنظم للصفقات العمومیة، 82/145الاقتصادیة الحاصلة و مسایرتھا، فاستجاب لھا و اصدر المرسوم 

حیث تابع المشرع في تعدیل القوانین المنظمة للصفقات العمومیة و اصدر عدة تنظیمات من بینھا 

صولا الى آخر و 10/236و كذا تعدیل  02/250، و كذا المرسوم الرئاسي  91/434المرسوم 

:" على أنھا 29و الذي عرف صفقة الدراسات في مادتھ  15/247مرسوم و ھو المرسوم الرئاسي 

تشمل الصفقة العمومیة للدراسات عند إبرام صفقة الأشغال لاسیما مھمات المراقبة التقنیة والجیوتقنیة   

  . " و الإشراف على إنجاز الأشغال و مساعدة صاحب المشروع

كما انھ یمكننا القول أن صفقة الدراسات تقوم على تكریس الھویة الثقافیة المعماریة الوطنیة التي        

تتمیز بھا عن غیرھا و یعتبر بذلك منجز الدراسة فنانا مبدعا أكثر من كونھ مھندس معماري فقط لقیامھ 

  یة أساسیة توجب احترام مبادئھا بدور المحافظ على ھذا الطابع ،و تمثل الھندسة المعماریة مصلحة وطن

یستند فیھا إبداع الھندسة المعماریة على مجموع من العوامل التاریخیة و الثقافیة و الدینیة كمرجع 

یضاف لذلك العوامل التقنیة و الجمالیة كركیزة المصلحة المتعاقدة .أساسي في عمل المھندس المعماري 

عوامل المساھمة في إبداعات الھندسة المعماریة الجانب الشخصي و في انتقاء المتعامل المتعاقد و تتعدى 

  .الثقافي إلى عوامل إیدیولوجیة سیاسة وضعت المصلحة المتعاقدة في جانب من الإبداع المعماري 

المتعلق بالصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام  15/247حیث تضمن المرسوم الرئاسي     

ائل المتعلقة بإبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة  بذلك تم تسلیط الضوء أو حتى تنظیم كل الجوانب و المس

تخصیص القواعد العامة على صفقة الدراسات و شمل عدة جوانب منھا كیفیة ابرامھا و تنفیذھا و تسلسل 

  .الإجراءات للحفاظ على المال العام 

و ذلك  الفساد أنواع اربة شتى مختلفالحفاظ على الخزینة العمومیة ومح فيالعلمیة تتجلى الأھمیة 

  .لضمان الشفافیة و النزاھة في الصفقة

التي دفعتني لاختیار موضوع ھذه الدراسة فھي ترجع الى اسباب ذاتیة و أخرى  الأسباب و من بین

الذاتیة ھي كَون مقیاس الصفقات العمومیة من أھم مقاییس تخصص دولة و مؤسسات موضوعیة؛ 

  للتعمق و الإطلاع أكثر على ھذا الموضوعفمیولي دفعني 

  



 ال�ق�مة

 

3 
 

موضوعیة تتمثل في قلة المواضیع المتعلقة بصفقة الدراسات ، فجل الأبحاث و الرسائل السباب أما الأ 

الجامعیة تخص الصفقات العمومیة بشكل عام دون الخوض في صفقات الدراسات بشكل و بصورة 

  . خاصة

راسات ترتبط بمبدأ أساسي تقوم علیھ المرافق العامة و ھو بالإضافة الى كل ھذا فإن صفقة الد     

ضمان سیر ھذه المرافق و عدم توقف المصالح المتعاقدة عن تقدیم خدماتھا في كل الظروف و الحالات 

صفقة كیف عالج المشرع الجزائري : و من ھذا وجب تناول الموضوع بطرح الإشكالیة التالیة 

  ؟ 15/247الرئاسيدراسات في ظل المرسوم ال

الصعوبات التي واجھتھا من خلال دراستي لھذا الموضوع ھو نقص للمراجع المتخصصة في صفقة   

على مستوى مكتبة الكلیة خاصة و أغلب المراجع  15/247الدراسات و المتعلقة بالمرسوم الرئاسي 

  .تتحدث بشكل عام عن الصفقات العمومیة

و من خلال  غالب ھو المنھج التحلیلي الوصفيمنھج معین ، فالمنھج ال نااستخداملحل ھذه الاشكالیة    

  .تتكون من فصلین  وفق خطة ثنائیة15/247التطرق لأحكام صفقة الدراسات حسب المرسوم 

في حین تضمن ثلاثة مباحث، تمحور المبحث الأول في .إبرام صفقة الدراسات الفصل الأولتناول      

ت، أما الثاني فتخصص في كیفیة الإبرام و المبحث الثالث فتمثل في الرقابة قواعد إبرام صفقة الدراسا

  .على صفقة الدراسات

أما الفصل الثاني تضمن تنفیذ صفقة الدراسات و تم تقسیمھ إلى مبحثین، یتمثل المبحث الأول في  

قوق المتعامل سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ الصفقة، إلا أن الثاني فیحتوي على التزامات و ح

  .المتعاقد

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

  إبرام صفقة الدراسات
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  :تمھید

التي تسلكھا  لدراسات أھمیة بالغة كونھا تعد من الوسائل القانونیةل العمومیة صفقةالتكتسي 

مخططاتھا التنمویة والمساھمة في تطویر الاقتصاد الوطني نظرًا لصلتھا بالخزینة التنمویة  ذالإدارة لتنفی

والمساھمة في تطویر الاقتصاد الوطني نظرًا لصلتھا بالخزینة العمومیة وحمایة المال العام من كل أنواع 

  .    الفساد

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و  15/247ئاسي حدد المشرع الجزائري في المرسوم الر 

تفویضات المرفق العام صفقة الدراسات بالتطرق الى قواعد الابرام اعتمادا على المعاییر و المبادئ 

ب العروض كقاعد عامة و التراضي المتمثلة في طلالمنظمة لھا،و كذلك طرق ابرام صفقة الدراسات 

لھذا سیتم التطرق .عملیة الرقابة الداخلیة و الخارجیة عن صفقة الدراسات ستثاء ، ینكس عن الابرامكإ

، )المبحث الثاني(ثم كیفیة إبرام صفقة الدراسات في ) كمبحث أول(إلى قواعد إبرام صفقة الدراسات 

  ).المبحث الثالث(والرقابة علیھا في 
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  قواعد إبرام صفقة الدراسات: المبحث الأول

من المرسوم  29الدراسات أحد أنواع الصفقات العمومیة والتي نصت علیھا المادة تعتبر صفقة 

، بالإضافة إلى صفقة الأشغال، اللوازم والدراسات، حیث عرفھا المشرع بأنھا ذات مھمات  15-2471

  .المراقبة التقنیة أو الجیوتقنیة والإشراف على إنجاز الأشغال ومساعدة صاحب المشروع

مشرع معاییر ومبادئ من أجل تبسیط إجراءات إبرامھا، تم تقسیم ھذا المبحث حیث وضع لھا ال

في المطلب (، ومبادئ الإبرام )مطلب أول(إلى مطلبین ستتم دراسة معاییر إعداد صفقة الدراسات 

  ).الثاني

  صفقة الدراسات تحدید مفھوم المعاییر المعتمدة في: لأولالمطلب ا

مجموعة من المعاییر والشروط التي حددھا المرسوم الرئاسي یخضع إبرام صفقة الدراسات إلى 

، )كفرع أول(، ھذه المعاییر تتمثل في المعیار الموضوعي والذي یتعلق بموضوع الصفقة 15-247

، زیادة إلى المعیار )كفرع ثاني(والمعیار المالي والذي یتمثل في العتبة المالیة التي حددھا المشرع 

  .)ثالثالفرع ال(معیار الشكلي في وال )كفرع ثالث(العضوي 

  المعیار الموضوعي صفقة الدراسات وفق :الفرع الأول

ذكر المشرع صفقة إنجاز الدراسات في مختلف التنظیمات والقوانین التي عرفتھا الصفقات 

المتضمن تنظیم الصفقات  247-15إلى غایة المرسوم الرئاسي  90-67العمومیة بدایة من الأمر 

ویضات المرفق العام، یمكن تعریف ھذه الدراسة على أنھا اتفاق بین الإدارة المتعاقدة العمومیة وتف

بمقابل مالي تلتزم  لصفقةیلزم بمقتضاه إنجاز دراسات محددة في ا) طبیعي أو معنوي(وشخص آخر 

  .2الإدارة بدفعھ تحقیقاً للمصلحة العامة

، وتشمل صفقة الدراسات دراسة على أنھ تھدف الصفقة إلى إنجاز  في 29وقد نصت المادة 

عند إبرام صفقة الأشغال لاسیما مھمة المراقبة التقنیة أو الجیوتقنیة، والإشراف على إنجاز الأشغال 

  .ومساعدة صاحب المشروع

                                           
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر 20المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي من  29المادة  1

  .2015سبتمبر  20، الصادرة بتاریخ 50رسمیة عدد وتفویضات المرفق العام، جریدة 
أنظر حمامة قدوج، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعي، الجزائر،  2

  .60، ص 2004
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  :وتنفذ المھام الآتیة على وجھ الخصوص

  .دراسة الجدول-

  .دراسة أولیة أو التشخیص الرسمي والمبدئي -

  .دیة موجزة ومفصلة، دراسات المشروع والتنفیذدراسة مشاریع تمھی -

  .مساعدة صاحب المشروع في إبرام وإدارة تنفیذ الصفقة العمومیة -

ذو طابع بیئي، طابع اقتصادي، قانوني، : تنصب صفقة الدراسات في إنجاز مشروعحیث  

  .1سوسیولوجي، عقاري، مناخي

ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة تحدید حاجیاتھا بما یستجیب لحسن تنفیذ مطالبھا، فتلتزم و 

بتحدید الحاجات الواجب تلبیتھا بالتعبیر عنھا بحصة وحیدة أو حصص منفصلة مسبقاً، قبل الشروع لأي 

موضوع الخدمات إجراء لإبرام الصفقة وذلك وفق برنامج یبین طبیعتھا بدقة استنادًا إلى الوصف الدقیق ل

المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنیة وشھادات المطابقة والمقاییس التي یجب أن 

تتوفر فیھا المنتوجات أو الخدمات والتصامیم أو الرسوم الضروریة بما یقدم تجانس الدراسات وتناسقھا 

  .في موضوعھا

حب المشروع فعلیھ تحدیده ووضع محتواه، حیث أن تحدید البرنامج ھو من أولویات مھام صا

  .2انطلاقاً من الأھداف والشروط التي یجب أن یوفرھا موضوع الدراسة

  المعیار الماليصفقة الدراسات وفق  : الفرع الثاني

خصص المشرع الجزائري لصفقة الدراسات مبلغ مالي محدد، وإن كان لھذا الإجراء ما یبرره 

یرھق الإدارة المتعاقدة ویثقل كاھلھا  الجزائري وكذا خول المشرع من أن من انخفاض لقیمة الدینار

                                           
كلیة الحقوق أنظر معمر ملاتي، النظام القانوني لعقد التورید، دراسة مقارنة بین الجزائر وتونس، أطروحة دكتوراه، 1

  .39، ص 2016- 2015والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
إسلام عز الدین شوقارة، صفقات الدراسات في القانون الجزائري الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في  2

  .30، ص 2010-2009الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 
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خشیة أن تتعطل المصلحة العامة، خدمة للإجراءات الروتینیة، ولاشك أن تحدید سقف معین لاعتبار 

  .1العقد صفقة عمومیة ھو من قبیل الرقابة المالیة

انونیة المنظمة للصفقات، فقد یلاحظ أن الحد المالي كان محل تعدیل في معظم النصوص الق

أصبح یعرض لأول مرة اختلافا باختلاف مواضیع الصفقات فما یسري على صفقة الأشغال لا یسري 

أكد في نص مادتھ كل عقد أو طلب یساوي مبلغھ  338-08على صفقة الدراسات فالمرسوم الرئاسي 

  .لصفقة وفق ھذا المرسومدج أو یقل عنھ لصفقات الدراسات لا یقتضي وجوبا إبرام ا4000.000

، فالحد المالي لصفقات الدراسات 06حذو سابقھ في المادة  236-10وحذى المرسوم الرئاسي 

  .19982المؤرخ في  87-98عرف استقرار منذ المرسوم التنفیذي 

ة مالیة جدیدة فرضتھا الظروف ببعت 247-15من المرسوم الرئاسي  13حیث أن المادة 

تعاقدة ورد فیھا أنھ كل صفقة یساوي فیھا المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة الم الاقتصادیة للدولة حیث

دج لصفقة الدراسات یقتضي وجوباً إبرام صفقة وفق الإجراءات 6000.000ستة ملیون دینار جزائري 

  .2473-15الشكلیة المنصوص في المرسوم 

اقدة لإبرام صفقة وفق المشرع لا یلزم المصلحة المتع: 13بمفھوم المخالفة لنص المادة 

دج ستة ملایین لصفقة 6000.000الإجراءات الشكلیة، إذا كان المبلغ التقدیري لحاجاتھا یساوي أو یقل 

الدراسات، ولھا أن تبرم الصفقة وفق الإجراءات الشكلیة، وفي ھذه الحالة یجب علیھا مواصلة التقید بھذه 

ة لإبرام تلك الطلبات تسمى الإجراءات المكیفة یشترط الإجراءات وإلا فھي ملزمة بإعداد إجراءات داخلی

  .247-15من المرسوم  21-20-14فیھا المشرع اللجوء إلى إجراء الاستشارة طبقا لنص المواد 

یستخلص الطلبات العمومیة مھما  247-15من نفس المرسوم  97وبالرجوع إلى نص المادة 

والتي ینبغي  13وق المبالغ المحددة في المادة كان مبلغھا ھي صفقات عمومیة لكن فقط تلك التي تف

بالضرورة وبصفة إلزامیة أن تخضع لأحكام الإجراءات الشكلیة المقررة والتي تجسد فعلا تطبیق مبادئ 

  .، وھذا للحفاظ على المال العام وعدم ھدره وترشید النفقات العامة4إبرام الصفقات

                                           
لرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ماجستیر في القانون العام، كلیة علاق عبد الوھاب، ا 1

  .44، ص 2005الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .29عز الدین شوقارة، مرجع سابق، ص  2
  .، مرجع سابق15/247من المرسوم  13المادة  3
مقدمة لطلبة السنة مطبوعة  مقیاس الصفقات العمومیة، وتفویضات المرفق العام،  ملیكة موساوي، محاضرات في 4

  .09الثانیة ماستر دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحیى فارس، بالمدیة، ص 
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  العضويالمعیار صفقة الدراسات وفق  : الفرع الثالث

یقصد بالمعیار العضوي ذلك الجھاز أو الھیئة التي تقوم بالنشاط بغض النظر عن موضوع 

العمل أو طبیعتھ، یعد المعیار العضوي أھم معاییر إصباغ الطابع الإداري لصفقات الدراسات، والذي 

ن أشخاص یتمیز بالتمدد تارة والتقلص تارة أخرى، ویرتكز على أن یكون أحد أطراف الصفقة شخص م

، إلا أن ھذا المعیار عرف تذبذباً كبیرًا في مختلف النصوص 1القانون العام، وإلا لا یعتد بالصفقة

القانونیة، حیث أن المشرع الجزائري لم یستقر على موقفھ، بین مرحلة تشریعیة وأخرى فیما یخص 

مجال تطبیق ھذا القانون مجال تطبیق قانون الصفقات العمومیة والھیئات المعنیة بھ، فأحیاناً یضیق 

  .2یحصره في ھیئات دون الأخرى وأحیاناً یوسع في مجال تطبیقھ

نجد أن المشرع الجزائري قام  247-15من المرسوم الرئاسي  06باستقراء نص المادة 

 236-10من المرسوم الرئاسي  02بتعویض الإدارة العمومیة التي كان منصوص علیھا في المادة 

ذلك قام بتعویض عبارتي الولایات والبلدیات بالجماعات الإقلیمیة، حیث قام بحذف بعبارة الدولة، وك

الھیئات الوطنیة ومراكز البحث المستدامة ذات طابع علمي والتكنولوجي والمؤسسات ذات طابع صناعي 

وتجاري والمؤسسات الاقتصادیة، إذ أن المشرع قام بتضییق مجال تطبیق قانون الصفقات العمومیة 

ن الھیئات التي ع 247- 15من المرسوم  06ب المادة بحذف عدة جھات من قانون الصفقات، فحس وذلك

و المؤسسات العمومیة ذات طابع  أتى بھا المشرع من خلال نص المادة فھي الدولة، الجماعات المحلیة

  .إداري

عملیة  المؤسسات الخاضعة للتشریع الجزائري الذي یحكم النشاط التجاري عندما یكلف بإنجاز

  .3ممولة كلیاً أو جزئیاً، بمساھمة مؤقتة أو نھائیة من الدولة أو الجامعات الإقلیمیة

بعض أنواع العقود من الخضوع لأحكام القانون  247-15من المرسوم  07استبعدت المادة 

ومیة العقود المبرمة من طرف الھیئات والإدارات العمومیة والمؤسسات العم: الجدید بالنظر إلى أطرافھا

ذات الطابع الإداري فیما بینھا، العقود المبرمة مع بنك الجزائر، العقود المبرمة مع ھیئة مركزیة 

  .للشراء، خاضعة لأحكام قانون الصفقات العمومیة وتتصرف لحساب المصالح المتعاقدة

                                           
  .26إسلام عز الدین شوقارة، مرجع سابق، ص  1
، القسم 2015سبتمبر  15، المؤرخ في 247- 15اسي عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئ 2

  .43، ص 2017الأول، الطبعة الخامسة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .، مرجع سابق247- 15من المرسوم  06أنظر، المادة  3
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من ھذا المرسوم صراحة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من مجال  09كما استبعدت المادة 

یق قانون الصفقات العمومیة غیر أنھ یتعین علیھ إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصیتھا، تطب

  1على أساس مبادئ إبرام صفقة الدراسات

  المعیار الشكلي: الفرع الرابع

العامة في العقود الإداریة ھي أن الشكل الكتابي غیر ملزم للإدارة ما لم یتطلب القانون  القاعدة

  .ذلك الشكل، وإذا تطلبھ یجب استیفاءه وإلا یعد العقد باطلاً 

إلى مختلف تنظیمات الصفقات العمومیة والتي تتضمن صفقة الدراسات فإن المعیار  بالرجوع

والذي جاء  247-15إلى غایة صدور المرسوم  90-67الشكلي ھو أكثر أمر متفق عیھ بدایة من الأمر 

  .بعبارة عقود مكتوبة

، یشترط لإبرامھا ذلك لأنھا أداة لإنفاق المال العام ووسیلة لتنفیذ مخططاتھا التنمویة العمومیة

من المرسوم حیث یقصد بكتابة صفقة الدراسات، الكتابة  02عدة عامة، وھذا ما أكدتھ المادةالكتابة كقا

العادیة ورق عادي، موقع من قبل أطراف الصفقة ومختوم یحمل تاریخا معینّاً دون الحاجة لإفراغھ في 

من المرسوم تنص على أنھ في  12إن نص المادة شكل عقد توثیقي، أما استثناءًا لشرط أو قاعدة الكتابة ف

ولا یسعھ التكیف مع آجال ... حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داھم یتعرض لھ ملك أو استثمار

یمكن للوزیر أو الوالي أو رئیس المجس الشعبي البلدي المعني أن ... إجراءات إبرام الصفقات العمومیة

  .بدایة تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة یرخص بموجب مقرر معلل بالشروع في

تبرم الصفقة دون الكتابة، أي أنھ لا تصح صفقة الدراسات أن تكون نھائیةّ إلا إذا وافق  ان لاأي 

علیھا حسب الحالة المسؤول، فلا یعقل بدء التنفیذ قبل إتمام مرحلة إبرام صفقة الدراسات حیث أن 

  1.الصفقة قبل الإبرام وذلك في حالات محدّدة  المشرع سمح للمصلحة المتعاقدة أن تنفذ

  صفقة الدراساتالتي تقوم علیھا مبادئ ال: المطلب الثاني

لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام یجب أن تراعي في صفقة 

راءات ضمن الدراسات حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المترشحین وشفافیة الإج

  .2احترام أحكام ھذا المرسوم

                                           
  .المرجع نفسھ 15/247من المرسوم الرئاسي  09المادة  1
  .275-15من المرسوم الرئاسي  12  المادة 2
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، ومبدأ المساواة بین )كفرع أول(شرح مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة و علیھ سیتناول 

  ).كفرع ثالث(، ومبدأ الشفافیة )كفرع ثاني(المترشحین 

  مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة: الفرع الأول

تعد المنافسة في مجال صفقات الدراسات من المبادئ العامة المبادئ التي حرص المشرع على 

تكریسھا ویقصد بھا فتح المجال لمكاتب الدراسات والتي تتحقق فیھم الشروط المطلوب التقدم بعروضھم 

حیث یقصد .1اإحدى الھیئات المؤھلة قانوناً لإبرام الصفقة وفق الشروط التي تكون قد حددت سابقً  مأما

بالولوج إلى الطلبات العمومیة إمكانیة الدخول إلى بیئة تنافسیة للوصول إلى الطلبات العمومیة لكل من 

  .2تتوفر فیھ الشروط، وھي شروط یجب أن تبتعد عن الاعتبارات الذاتیة أو التمییزیة مھما كان أساسھا

ي مصلحة الراغبین في التعاقد ھذا المبدأ لم یوضع لمصلحة الإدارة فقط وإنما وضع أیضًا ف

، من أجل فتح المجال للأشخاص المؤھلة، ویقتضي أن تتیح الإدارة المعنیة إجراءات للإشھار، فلا 3معھا

تكون صفقة الدراسات سریة، إذ كیف یتسنى للعارض تقدیم عرض إذا لم یتم الإفصاح من جانب الإدارة 

تقدیم أكثر من عرض أمامھا على الوضع الغالب وھو ما قد یترتب علیھ . عن العرض محل المنافسة

تتولى تقیمي كل عرض، حیث أثبتت الدراسات أن للمنافسة قواعد عدة بالنسبة للسوق أو للعارضین، 

  .4وأیضا فائدة بالنسبة للإدارة المتعاقدة

قدًا إضافة إلى ضرورة فتح باب المنافسة لكل من تتوفر فیھ الشروط القانونیة لیكون متعاملاً متعا

في إطار صفقة الدراسات وذلك لضمان مبدأ الحریة وتفعیلھ یجب على المصلحة المتعاقدة أن تضمن 

  .5إعطاء الصفقة مساحة كبیرة للإشھار

وفي حال إخلالھا بقواعد الإشھار والمنافسة النزیھة والشریفة یستلزم إقرار مسؤولیتھا مؤقتة 

  .الوقایة من الفساد ومكافحتھالمتعلق ب 01- 06من القانون  09بموجب المادة 

  :حیث تكمن أھمیة ھذا المبدأ في كونھ

                                           
یاسین، دوان عبد الله، طرق إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماستر، جامعة آكلي محمد  رمیلي1

  .06، ص 2016-2015أولحاج، كلیة الحقوق، جامعة البویرة، 
  .03ملیكة موساوي، مرجع سابق، ص  2
شھادة الماستر، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق  عائشة خلدون، أسالیب التعاقد في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل 3

  .21، ص 2016-2015والعلوم السیاسیة، بسكرة، 
  .79عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  4
 شھادة آسیة أعمر الشریف، اتفاقیة دراسة مشاریع البناء ومتابعة إنجازھا في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل5

  .143، ص 2015-2014ئٍر، الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزا
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دارة ملمة بمعطیات ختیار الأفضل، فالمنافسة تجعل الایضمن تنوع الاقتراحات وضرورة ا -

  .1السوق، بشكل یسمح لھا الاختیار الدقیق والأفضل

عن الإدارة وعن موظفیھا  كما أنھا تؤكد حیاد الإدارة ونزاھة الإجراءات وتبعد شبھة المحاباة -

  .2الذین توكل لھم مھمة القیام بإجراء منح الصفقة

توفیر حمایة فعالة للمال العام حیث یسمح بالاستعمال العقلاني للموارد العمومیة ویساھم في  -

  .3القضاء على مظاھر الفساد

  مبدأ المساواة بین المترشحین: الفرع الثاني

واة لكل المواطنین اتستھدف المؤسسات ضمان المس<<من الدستور على  35تنص المادة 

ق تفتح شخصیة الإنسان وتحول دون مشاركة عوالحقوق والواجبات بإزالة التي ت والمواطنات، في

  .4>>الجمیع في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیة والثقافیة

على  15/247لرئاسي من المرسوم ا 05أما في مجال الصفقات العمومیة فقد ورد في المادة 

أنھ لضمان نجاعة الطلبات العمومیة و الاستعمال الحسن للمال العام یجب ان تراعي للصفقات العمومیة 

  .مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة و المساواة في معاملة المرشحین و شفافیة الاجراءات

  مضمون مبدأ المساواة: أولا

المترشحین لنفس الظروف والوضعیات القانونیة، دون  إنّ مبدأ المساواة یقتضي إخضاع كافة

تمییز أو تفضیل بینھم فیجب معاملتھم على معاملة متساویة حیث یخضع جمیع المترشحین لنفس معاییر 

  .5الاختیار وكذا لنفس القواعد وظروف وشروط المنافسة الموضوعیة

                                           
بوكحیل لیلى، مداخلة بعنوان دور القضاء الإداري في حمایة مبدأ المنافسة، الملتقى الوطني حول حریة المنافسة في  1

، ص 2013أفریل  04-03القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، یومي 
02.  

  .501، ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1اب والقبول في العقد الإداري، الطبعة مھند مختار نوح، الإیج 2

كتو محمد الشریف، حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة، جامعة  3
  .75، ص 2010، 02الجزائر، العدد 

، 82، الصادر في الجریدة الرسمیة الجزائریة، عدد 2020دیسمبر  30، المؤرخ في 2020من دستور  35 المادة4
  .2020دیسمبر  30الصادرة بتاریخ 

  .491، ص 2011خرشي النووي، تسییر المشاریع في إطار الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة، الجزائر،  5
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اة بین المتعاملین والمتعھدین فمن مظاھر المنافسة الشریفة في مجال صفقة الدراسات ھو المساو

أي یجب على المصلحة المتعاقدة معاملة كل المتعاملین والمتعھدین على قدم المساواة، ودون أي تمییز 

على المصلحة المتعاقدة مھما تكن طبیعتھُ عام أو خاص طبیعي أو معنوي، أجنبي أو وطني، فیجب 

ن، فیقف المتعامل العمومي حیال الطلبات والعروض المساواة بین جمیع المرشحین والمتنافسی أإعمال مبد

یل والتمییز بین العارضین إلا ضمن الأطر التي ضلحیاد فلا یجوز لھ كأصل عام التفالمقدمة موقف ا

  .1حددھا القانون

فالمساواة بمعنى أنھ كل من یملك التقدم إلى طلب العروض الحق في المشاركة على قدم 

ن، فالإدارة لیس لھا الحق في التمییز غیر المشروع بین المتنافسین بحیث المساواة مع باقي المتنافسی

یجب وضع المتنافسین في إطار قانوني حتى لا یمكن التمییز بینھم لأن ذلك یقلص من عدد المنافسین 

  .2والتالي طلب العروض غیر مجدي

ءات تضمنھا لا یعمل مبدأ المساواة في صفقة الدراسات بصفة مطلقة بل ترد علیھ استثنا

  .یمكن الإشارة إلیھا 247-15المرسوم 

  الاستثناءات الواردة على المبدأ: ثانیا

لمتعھدین ثلة في المساواة و عدم التمییز و التفضیل بین المتعاملین و امخروجا عن القاعدة العامة و المت

  :ن ھذه الاخیرة ترد علیھا استثناءات و تتمثل فيمھما كانت طبیعتھ ،إلا أ

  :منح ھامش الأفضلیة -1

لمشرع الجزائري في الموازنة بین مبدأ حریة المنافسة لمن باب حمایة المنتوج الوطني وفقا 

الوطني، فخصص لھذا الأخیر عامل إضافي في التقییم بعنوان ھامش الأفضلیة فجاء  وحمایة المنتوج

القسم السابع من الفصل الثالث بعنوان ترقیة الإنتاج الوطني والأداة الوطنیة للإنتاج، والھدف طبعاً من 

جیع ومن باب أیضًا تش. ھذا التحضیر ھو أن تكون الفرص متكافئة بین المتعامل المتعاقد الأجنبي

الاستثمارات الوطنیة ومساعدتھا على إثبات وجودھا في المجال الاقتصادي ویأتي ھذا التوجھ انسجاما 

  .، وإجراء قدیم ومعتمد في العدید من النظم القانونیة2009وتماشیاً مع قانون المالیة التكمیلي لسنة 

                                           
  .172عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  1
ود ساھل، طرق إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، جامعة خمیس ملیانة، كلیة الحقوق والعلوم میل 2

  .32، ص 2014-2013السیاسیة، قسم الحقوق، 
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لجزائري أو على منح المنتجات ذات المنشأ ا 247-15من المرسوم  83حیث نصت المادة 

للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي یحوز أغلبیة رأسمالھا جزائریون مقیمون فیھا یخص أنواع 

فلا یعقل إخضاع المؤسسات الأجنبیة بما تملك من قدرات بشریة % 25الصفقات ھامش الأفضلیة بنسبة 

  .1ویحوز جزائریون رأسمالھاومادیة وتقنیة ومنحھا فرصا واحدة مع المؤسسات التي تنشط في الجزائر 

  :أحكام خاصة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة صیصتخ -2

من باب تشجیع ھذا النوع من المؤسسات ولإثبات وجودھا أیضًا في المجال الاقتصادي رغم قلة 

، 03الفقرة  85لھذه المؤسسات وردت صراحة في المادة  زاتاناتھ، عمل المرسوم بعض التحفیإمك

فنصت على ضرورة مراعاة إمكانات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحال وضع شروط التأھیل، وكذا 

من إعفاء  87، وما ورد أیضًا في المادة 2التأھیل في المشاركة في إجراءات إبرام صفقة الدراسات

من تقدیم الحصیلة السنویة، یكفي أن تقدم وثیقة من البنك تبرر  المؤسسات المصغرة المنشاة حدیثاً

  .وضعیتھا المالیة وتعفى أیضًا من تقدیم المؤھلات المھنیة المماثلة للصفقة المعنیة

طبقا لأحكام المادتین لا یمكن للمصالح المتعاقدة أو توقع سقف المنافسة فتضع شروط استثنائیة و

المؤسسات من الواقع الاقتصادي لذا فرض المشرع أن یكون المشروع  تؤدي على اختفاء ھذا النوع من

  .3على الأكثر من الطلب العام %20التقدیمي لمشروع الصفقة أو الاستشارة في حدود 

  :المتعاملین الاقتصادیین صاءاق -3

المشرع للمصلحة المتعاقدة حق إقصاء بعض المتعاملین الاقتصادیین من المشاركة في  سمح

الولوج للمنافسة قصد الوصول للطلبات العمومیة، أو في ممارسة سلطتھا في استیعاب عروضھم دون 

  .أسباب الحرمان 75أن یشكل القید تعزمًا كونھ مقرّرًا لأسباب وقائیة، حدد المادة 

  :سباب قانونیةالحرمان لأ -أ 

ھي حالات محددة على سبیل الحصر في القانون لا یمكن الإدارة أن تضیف أي حالة حیث نصت 

بشكل مؤقت أو نھائي في المشاركة في الصفقات  ىعلى أنھ یقص247-15المرسوم  75المادة 

  :العمومیة المتعاملون الاقتصادیون

                                           
مجلة اقتصادیات المال و .247-15الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي .أنظر، عبود میلود، تیقاوي العربي،  1

  .233ص .2018الجزائر جوان .ادرار .عدد  السادس الاعمال، ال
  .، مرجع سابق247-15من المرسوم  85أنظر المادة 2
  .المرجع نفسھ، 247-15من المرسوم  87 أنظر المادة3
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الصفقة العمومیة قبل نفاذ آجال صلاحیة الذین رفضوا استكمال عروضھم أو تنازلوا عن تنفیذ  -

  .74و  71 العروض حسب الشروط المنصوص علیھا في المادتین

  .الذین ھم في حالة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلح -

  .لقضائیة أو الصلحالذین ھم محل إجراء عملیة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة ا -

  .الذین كانو محل حكم قضائي بسبب مخالفة تمس بنزاھتھم المھنیة-

  .الذین لا یستوفون واجباتھم الجبائیة والشبھ جبائیة -

  .الذین لا یستوفون بالإیداع القانوني لحسابات شركاتھم -

  .الذین قاموا بالتصریح الكاذب -

بالتزاماتھا بعدما كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤولیتھم من المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة  -

  .أصحاب المشاریع

المسجلون في قائمة المتعاملون الاقتصادیون الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة  -

  .من ھذا المرسوم 89المنصوص علیھا في المادة 

الفات الخطیرة لتشریع والتنظیم في مجال المسجلون في بطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش ومرتكبي المخ -

  .الجبایة والجمارك والتجارة

  .الذین كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل والضمان الاجتماعي -

  1>>من ھذا المرسوم 84الذین أخلوا بالتزاماتھم المحددة في المادة  -

  :من طرف الإدارة من التوقیع مكتب الدراساتحرمان  -ب

متع الإدارة بسلطة تقدیریة وذلك في الحالة التي تصدر فیھا قرارات الحرمان كجزاء یوقع تت

على المتعامل معھا نتیجة إخلالھ بالتزاماتھ التعاقدیة كما قد تستخدم جھة الإدارة سلطتھا كذلك في حرمان 

                                           
  ، مرجع سابق،247-15من المرسوم  75المادة  1
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اقد أو ضعف بعض الأشخاص الذین یتقدمون للمشاركة في طلب العروض بسبب كونھم غیر مؤھلین للتع

  .1قدراتھم المالیة أو الفنیة

وعلى أي حال بمقتضى ھذا المبدأ یتم إتاحة الفرصة في كل من تتوفر فیھم الشروط لتقدیم طلب 

العروض، الأمر الذي یمكن للمصلحة المتعاقدة من اختیار أفضل المتعاقدین، والھدف من وراء ھذا لا 

وقت، وربحا للجھد للجان المراقبة الإداریة الداخلیة للصفقة یتقدم لطلب العروض إلا المؤھلین توفیرًا لل

  .الدراسات

إضافة إلى ذلك یعد مبدأ شفافیة الإجراءات من المبادئ المنصوص علیھا في المرسوم الرئاسي 

ویقصد بھ وضوح الإجراءات والإعلام المسبق للمتنافسین بمعاییر الاختیار وضرورة  15-247

حددة وتمكین المرشحین من إیصال عروضھم وحضور جلسات فتح العروض الإعلان عنھا بالطرق الم

، ویعتبر ھذا المبدأ أمرًا جوھریاً في مجال إبرام الصفقة في 2والاطلاع على نتائج التقییم والاختیار

  .اختیار المتعامل المتعاقد

  مبدأ الشفافیة: الفرع الثاني

المعلومات والتصرف بطریقة مكشوفة، بحیث الشفافیة بمفھومھا البسیط عبارة عن ظاھرة تقاسم 

تضع سلسلة من المعلومات في متناول الجمیع وتعني أیضًا توفر إجراءات واضحة لكیفیة صنع القرار 

على الصعید العام، وتعتبر الشفافیة بمفھومھا العام أداة فعالة لمحاربة الفساد، لذا فغن كل أعمال الفساد، 

الواجب والمسؤولیة، وبالتالي یمكن فھم الفساد باحتكار القوة زائد الافتقار تشكل خرقاً وانتھاكًا لأنماط 

للشفافیة وبالتالي نقص المساءلة فمتطلبات الشفافیة الكشف من مختلف القواعد والأنظمة والتعلیمات 

2.والإجراءات
3  

لاختیار فھذا المبدأ یعني ضرورة وضوح الإجراءات والإعلام المسبق للمتنافسین بشأن معاییر ا

وضرورة الإعلان عنھا بالطرق المحددة قانوناً، وتمكین المترشحین من إیصال عروضھم وحضور 

جلسات فتح العروض والاطلاع على نتائج التقییم والاختیار وفتح مجالات الطعن في القرارات المتخذة 

المتعلق  01-06 من القانون 09، قد نصت المادة 4والأعمال المتعلقة بإجراءات الطلبات العمومیة

یجب أن تؤسس <<: بالوقایة من الفساد ومكافحتھ تحت عنوان إبرام الصفقات العمومیة على أنھ

                                           
  .23عائشة خلدون، مرجع سابق، ص 1
  ..493خرشي النووي، مرجع سابق، ص  2
  .147الشریف، مرجع سابق ،ص  آسیة أعمر3
  .493، ص المرجع نفسھخرشي النووي، 3
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على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر  لعمومیةصفقة االلمعمول بھا في مجال الإجراءات ا

  :موضوعیة، ویجب أن تكرس ھذه القواعد على وجھ الخصوص

  .المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام صفقة الدراساتعلانیة  -

  .الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء -

  .معاییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام صفقة الدراسات -

  .1>>ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام صفقة الدراسات -

  :خلص ما یليباستقراء نص المادة نست

حیث تقوم المصلحة  247-15من المرسوم  27الإعداد المسبق لدفتر الشروط طبقاً لأحكام المادة  -

المتعاقدة بتحدید حاجیاتھا وطلباتھا بدقة وعنایة وموضوعیة ویتم صیاغتھا في دفتر الشروط الذي یحدد 

ب تحدید معاییر اختیار فیھ جمیع المواصفات والشروط المطلوبة حسب موضوع الاستشارة كما یج

المتعامل المتعاقد التي تكون مرتبطة بموضوع الصفقة وغیر تمییزیة، مذكورة إجبارًا في دفتر الشروط 

  .2الخاص بالدعوة للمنافسة

علنیة المعلومات المرتبطة بالإجراءات المكیفة لصفقة الدراسات ویقصد بھا الإعلان عن الصفقة حسب  -

  .م عن طریق إشھار ملائم واستشارة المتعاملین الاقتصادیین المؤھلین كتابیاًمن نفس المرسو 14المادة 

وجود لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض فقد أوجب المشرع أن تتم عملیة فتح الأظرفة في جلسة علنیة  -

  .وبحضور المتعھدین الذین تم إعلامھم بذلك

 للصفقة وإلغاء الإجراء أو عدم جدوى الإجراء یجب على المصلحة المتعاقدة إعلان قرار المنح المؤقت -

من أجل الإعلان عن نتائج تقییم العروض ویمكن للمتعھد الذي یحتج  منافسةبنفس آلیات الإعلان عن ال

  .عن قرار المصلحة المتعاقدة تقدیم طعن في الآجال المحددة

                                           
، 14، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر، عدد 2006فیفري  20المؤرخ في  01-06من القانون  09المادة 1

  .2006مارس  08الصادرة في 
  .، مرجع سابق247-15من المرسوم  78المادة  2
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الشریفة فقد أوجب  إدراج التصریح بالنزاھة قصد تعزیز قواعد الشفافیة والنزاھة والمنافسة

  .1المشرع على كل متعھد إدراج التصریح بالنزاھة وفق نموذج وصیغة محددة

  

  

  247-15طرق إبرام صفقة الدراسات حسب المرسوم : المبحث الثاني

مرحلة الإبرام من أھم مراحل إعداد صفقة الدراسات بحیث تحتوي على أحكام واجبة  تعتبر

التطبیق، من خلال ھذا المبحث ستتم بلورة وإبراز أھم طرق إبرام صفقة الدراسات بحیث سیتناول طلب 

  ).كمطلب ثاني(، والتراضي )كمطلب أول(العروض 

  ة الدراساتطلب العرض كأصل في إبرام صفق إجراء :المطلب الأول

طلب العروض ھو إجراء یستھدف للحصول  "على أنھ 247-15من المرسوم  40نصت المادة 

 أحسن على عروض من عدة متعھدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات للمتعھد الذي یقدم

  ."عرض من حیث المزایا الاقتصادیة استنادًا إلى معاییر اختیار موضوعیة تعد قبل إطلاق الإجراء

دارة حریة اختیار المتعاقد معھا في إطار المنافسة إذ من خلالھ تستطیع الإدارة أن للإأي أن 

، إذ أن المشرع یؤكد 2تختار العطاء الأفضل دون التزامھا بمبدأ آلیة الإرساء على مقدم العطاء الأفضل

العروض إذا توفرت فیھم ین، ویكمل لھم سبیل المشاركة في طلب بدأ الشفافیة الشریفة بین العارضعلى م

الشروط المعلن عنھا، إضافة إلى تكریس مبدأ المساواة بین العارضین والشفافیة في التعاقد وعلانیة 

  .3الإجراءات

  أنواع طلب العروض: الفرع الأول

شكال؛طلب العروض فإن طلب العروض یكون حسب أربعة أ 15/247من المرسوم  42حسب المادة 

  .لب العروض المحدود،و المسابقةالمفتوح مع اشتراط قدرات دنیا ،ط المفتوح،طلب العروض

                                           
الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتھا في التشریع الجزائري، دار النشر والتوزیع الأردن، الطبعة زوزو، جرائم  زولیخة1

  .247، ص2016الأولى، 
الإطار القانوني لتنظیم قانون الصفقات العمومیة،مذكرة لنیل شھادة الماستر،كلیة الحقوق جامعة محمد ھریات مسعودة، 2

  .04ص  ،2020-2019خیضر ،بسكرة 
  .18قدوج، مرجع سابق، ص حمامة  3
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  طلب العروض المفتوح: أولا

ھ لیس ھناك أي شروط أي أن.1إجراء یسمح من خلالھ لأي مكتب دراسات مؤھل تقدیم تعھد

وبإمكان من توفرت الشروط المعلن عنھا المشاركة وتقدیم العرض، وقد یتسع طلب  قصائیةاانتقائیة أو 

  .2العروض لیصبح أجنبي

ى یعطینا أفضل عرض عللا إن اختیار مكتب الدراسات على أساس طلب العروض المفتوح 

ل سعر لا مبدأ الإرساء على أقف تعتمد على دراسة تقنیة اقتصادیة متكاملة  اعتبار أن في صفقة الدراسات

  .3یتناسب مع العمل الفني الذي یتطلب أفضل عرض فني لجھد فكري یقدم شيء جمالي

  طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا: ثانیا

إجراء یسمح فیھ بتقدیم تعھد إلمكاتب الدراسات الذین تتوفر فیھم بعض الشروط الدنیا المؤھلة 

جب أن تكون الشروط الدنیا المطلوبة في مجال التأھیل التي تحددھا المصلحة المتعاقدة مسبقاً، وی

والتصنیف والمراجع المھنیة متناسبة مع طبیعة تعقید وأھمیة المشروع بكیفیة تسمح للمؤسسات الخاضعة 

  .4في ظل احترام الشروط المثلى بالجودة والتكلفة وآجال الإنجاز ون الجزائري المشاركة للقان

  طلب العروض المحدود: ثالثا

ن وحدھم تم انتقاؤھم الأولي من قبل مدعویھو إجراء استشارة انتقائیة یكون المترشحین الذین 

، أي أن طلب العروض المحدود یتمثل في انتقاء أولي تقوم بھ المصلحة المتعاقدة لإجراء 5لتقدیم تعھد

وبعد اختیار عدد منھم یرخص لھم دون سواھم بتقدیم عروضھم  تنافس بین مجموع المترشحین

  .6وتعھداتھم للتعاقد بالنھایة مع واحد منھم

  المسابقة: رابعاً

إن إجراء المسابقة یرسخ خصوصیة ومیزة فھو یتعلق بمسابقة المھندسین ورجال الفن ویتمیز 

  :ھذا الإجراء بخاصیتین

                                           
  .، مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي  43أنظر المادة 1
  .المرجع نفسھ،  42المادة  2
  .149آسیة اعمر الشریف، مرجع سابق، ص  3
  .54إسلام عز الدین شوقارة، مرجع سابق، ص  4
  .، مرجع سابق247-15من المرسوم  45المادة  5
  .14رجع سابق، ص رمیلي یاسین، دوان عبد الله، م6
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  .ب العروضتكیف إجراء المسابقة كنوع من أنواع طل -

لجوء المصلحة المتعاقدة لإجراء المسابقة متى كانت حاجتھا تتعلق بجوانب تقنیة اقتصادیة أو  -

  :جمالیة أو فنیة خاصة، وھي میزة تنفرد بھا صفقات الدراسات ویظھر إجراء المسابقة في جانبین

معماریة ومن ثم إنجاز المسابقة في صفقة الإشراف على الأشغال بمعنى التسابق للحصول على إجابة *

  .ومتابعة المشروع

المسابقة في صفقة إدارة المشروع بمعنى المسابقة على أساس صفقة المراقبة والمتابعة والمساعدة *

  .التقنیة

حیث عرف إجراء المسابقة بالإجراء الذي یضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملیة تشمل على 

  .أو فنیة خاصة جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة

صفقات الدراسات مادام أنھ موجھ للصفقات التي تحوي  كافة أنواعري إجراء المسابقة على یسو  

  .1خدمات فكریة

من رجال الفن،  المھندس المعماريمسابقة باعتبار أن عن طریق ال مكتب الدراساتیتم اختیار  -

للمشروع التمھیدي والمجسمات إذا طلبتھا ویفترض التنافس في عدة أوجھ أي في مسابقة للرسم المبدئي و

  :الإدارة موضوع المنافسة على أساس المسابقة یكون على أساس

  .تأسیس مشروع -

  .تنفیذ مشروع موضوع من قبل -

  .تأسیس مشروع وتنفیذه في آن واحد -

یحتوي دفتر شروط المسابقة على برنامج المشروع، ونظام المسابقة ومحتوى أظرفة الخدمات  -

  .2والأظرفة التقنیة والمالیة

                                           
  .51إسلام عز الدین شوقارة، مرجع سابق، ص  1
  .152آسیة اعمر الشریف، مرجع سابق، ص  2
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أن المشرع دعم إجراء المسابقة بأساس  247-15یلاحظ من خلال مواد المرسوم الرئاسي 

م بحیث یحفظ الإدارة من الوقوع في التھمة والشك، ویبعدھا تمامًا عن أي یقانوني ألا وھو لجنة التحك

  .1صورة من صور الفساد الإداري

  

  العروضإجراءات طلب : الفرع الثاني 
ھا حیز التنفیذ و ھذا طبقا لعدة لى غایة تجسیدھا و دخولصفقة الدراسات تمر بمراحل طویلة إإن 

  . )ثانیا(و المراحل التنفیذیة  )ولاأ(ة وض؛ لذا سنتناول المرحلة الإعدادیجراءات یتكون منھا طلب العرإ

  المرحلة الإعدادیة: أولا

  .المصلحة المتعاقدة و تحضیر الغلاف المالي  ھذه المرحلة تحدد فیھا حاجات

 :تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة -1

المصلحة المتعاقدة بتحدید الحاجیات الواجب تلبیتھا ، و إعداد  247- 15من المرسوم  25زم المادة تل

ھذه الحاجات یكون قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة الدراسات یؤدي ھذا التحدید إلى ضبط مبلغ 

حدود اختصاص  الطلب العمومي و الذي بواسطتھ تستطیع المصلحة المتعاقدة تحدید طریقة الإبرام و

  .2الصفقة 

 :تحضیر الغلاف المالي -2

وھو أول خطوة ینبغي القیام : تحتاج صفقة الدراسات إلى غلاف مالي تدفعھ الإدارة لمكتب الدراسات 

بھا بغرض توفیر الجانب المالي ، فقد تمول صفقة الدراسات عن طریق میزانیة الدولة ، أو عن طریق 

  .3میزانیة المؤسسة 

  برامالا ةحلمر: ثانیا 

  :و تحتوي  على عدة مراحل 

                                           
خرباشي نبیلة، مجدل عفاف، المسابقة كأسلوب في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة ماستر في الحقوق، تخصص 1

  .42، ص 2021-2020قانون إداري، جامعة محمد بوضیاف، 
   48، مرجع سابق ، ص وساوي ملیكة م 2
مونیا جلیل ، المنافسة في تنظیم الصفقات العمومیة ، أطروحة الدكتوراه ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة  3

   81، ص  2015/ 2014الجزائر ، 
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 :مرحلة إعداد دفتر الشروط -1

  .یعتبر دفتر الشروط وثیقة مكونة لصفقة الدراسات یتكون من ثلاثة أنواع

  

  

  ccag:دفتر البنود الإداریة العامة-أ

دفتر البنود الإداریة ھو الضابط و الموجھ للعلاقة بین صاحب المشروع و المتعامل المتعاقد قصد 

انجاز طلب عمومي معین على الصعید القانوني و یشمل مجمل الاحكام الاداریة المطبقة على الصفقات 

ة تشمل اداء العمومیة في مجال الاشغال،فھدفھ الرئیسي یتعلق بإنجاز أشغال حتى و لو كانت الصفق

  1.خدمات او اقتناء لوازم و كان ھدفھا الرئیسي یتعلق بإنجاز أشغال

 cptc:دفتر التعلیمات التقنیة المشتركة-ب

عمال المقدمة و الأسالیب التكنولوجیة المنتھجة  یقصد بدفتر التعلیمات التقنیة ما یتعلق بطبیعة الأ

ت الصفقات و الخاصة بقطاع معین ینطوي ضمن مجالامنیة الواجب اتخاذھا و الإجراءات التأمینیة و الأ

نود الاداریة الذي تمت المعني على خلاف دفتر الب 2الدفاتر بقرار من الوزیر تتم الموافق على ھذه

  .الموافقة علیھ بمرسوم تنفیذي

 cps: دفتر التعلیمات الخاصة -ج

یمكن تحدید العناصر العامة المشكلة لدفتر التعلیمات  ھو وثیقة تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة ،

یعتبر ھذا الدفتر ھو الأنسب لصفقة . الخاصة من خلال برنامج یحدد ممیزات و عناصر كل دراسة 

حیث .الدراسات ، كونھ محددا بدقة المطلوب وفق البرنامج المحدد سلفا من طرف المصلحة المتعاقدة 

على ضرورة أن یحدد صاحب المشروع  1988ري المشترك لسنة من القرار الوزا 16نصت المادة 

، و  ضمن احترام الأحكام التنظیمیة الجاري العمل بھا  اختیار المھندسییم العروض و كیفیة معاییر تق

یمكن أن تكون معاییر التقییم الممكن اعتمادھا على الخصوص  ھي المطابقة للبرنامج و الكلفة و النوعیة 

و تحدد حاجات المصلحة المتعاقدة الواجب تلبیتھا المعبر . و المظھر الجمالي و مدى تحقق الدراسات 

                                           
تنفیذي عثمان شریف، محمد بوزواوي، دفتر البنود الإداریة العامة المطبقة على صفقة الاشغال حسب المرسوم ال1

  .08،ص2020/2022،مذكرة لنیل شھادة ماستر،جامعة یحي فارس ،كلیة الحقوق ،جامعة المدیة،21/219
.191خرشي النوي،مرجع سابق،ص  2 
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و یتضح أن . رام الصفقة عنھا بحصة واحدة أو بخصوص منفعة مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإب

وبعد . دفتر الشروط یعد وفق برنامج محدد سابقا ، ویحتوي على العرض المالي لصفقة الدراسات 

  1المصادقة علیھ یصبح جزء لا یتجزأ من الصفقة 

  

 :مرحلة  الإعلان و الدعوة إلى المنافسة -2

راسات من جانب الجھة الإداریة الإعلان عن صفقة الدراسات یعني توجیھ الدعوة إلى جمیع مكاتب الد

یكون اللجوء إلى . 2التي اتجھت بإرادتھا إلى إبرام صفقة الدراسات وفق الشروط التي یتضمنھا الإعلان 

  :الإشھار الصحفي إلزامیا في الحالات التالیة 

طلب العروض المفتوح مع اشتراط  قدرات دنیا و طلب العروض  طلب العروض المفتوح ، -

، إضافة إلى ذلك فإن 3المحدود و المسابقة و كذلك في التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء 

  :الإعلان یجب أن 

 یحرر باللغة العربیة و لغة أجنبیة على الأقل  -

و على الأقل في جریدتین وطنیتین  نشر الإعلان في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي ، -

 موزعتین على المستوى الوطني 

فیما یخص صفقات الولایات ، البلدیات ، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ، الموضوعة 

تحت وصایتھا فیمكن نشر الإعلان الخاص بھا في یومیتین محلیتین أو جھویتین إضافة إلى إلصاقھ 

ا أن لا یتجاوز مبالغ صفقات الولایات خمسین ملیون دینار جزائري و ھذ. بالمقرات المذكورة 

  .4،وصفقات البلدیات عشرون ملیون دینار جزائري 

 :مرحلة إیداع العروض -3

شح و و یوضع ملف التر. تحتوي العروض على ملف الترشح و عرض تقني و آخر مالي 

منفصلة و مقفلة بإحكام  و یضع علیھا عبارة لا یفتح إلا من طرف  رافھظالعرض التقني و المالي في أ

، و أھم التعدیلات  67نص المشرع على ملف الترشح في المادة . لجنة فتح الاظرفة و تقیییم العروض 

                                           
  .167- 166، مرجع سابق ، ص آسیة اعمر الشریف  1
طرق إبرام الصفقات العمومیة و كیفیة الرقابة علیھا في القانون الجزائري مذكرة ماجیستر في القانون .عبد الحفیظ مانع  2

   151، ص  2008الإداري ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ، الجزائر 
  .، مرجع سابق  247-15من المرسوم  61المادة  3
  . المرجع نفسھ 65المادة  4
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للإطلاع على مختلف الوثائق ( ، .... التي جاء بھا ھي الوثائق الجبائیة و شبھ جبائیة، و السجل التجاري

  ) لنص المادةالرجوع 

  یتضمن ما یلي : محتوى العرض التقني : 

 .ابتبالاكت تصریح -

 .كل وثیقة تعھد تسمح بتقدیم العرض التقني  -

 .من مبلغ العرض℅  1كفالة تعھد تفوق  -

 .1مكتوبة بخط الید "قرئ و قبل " دفتر الشروط یحتوي في آخر صفحة على العبارة  -

  یتضمن ما یلي  : العرض المالي: 

عل أن مكتب الدراسات  یجب ان یقدم في   1988من القرار الوزاري المشترك لسنة   20المادة أكدت 

الاجل المحدد عرضا فیھ كلفة المشروع و تكالیف كل مھمة  و اجر مختلف مھام الدراسة و مخططھا 

جاز دراسات التنفیذي و اجل انجاز المشروع و المقاییس للنوعیة ،و المراجع التي اعتمدھا لا سیما في ان

 .2مماثلة

یبقى العرض المالي لاعتبارات تقنیة في صفقات الدراسات معیار ثانوي لانتقاء أحسن العروض و ھي 

 .3خصوصیة تتمیز بھا صفقات الدراسات 

 :مرحلة فتح الأظرفة و تقییم العروض  -4

  العطاءات و بعد تقدیم العروض حسب الشروط السابق ذكرھا تقوم المصلحة المتعاقدة بفحص 

  .وقد أسند ھذا الفحص إلى  لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض .التأكد من مطابقتھا لدفتر الشروط 

 : مرحلة فتح الأظرفة  . أ

                                           
  .، مرجع سابق 247-15من المرسوم  67المادة  1
یتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ الأشغال في میدان  15/05/1988المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك  20المادة  2

  .12/08/2001المعدل في   45البناء وأجر ذلك ،ع ج ر 
  .76إسلام عز الدین شو قارة ، مرجع سابق ، ص  3
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المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و في باب الرقابة الداخلیة  247-15من المرسوم  160طبقا للمادة 

ات ، فإنھ تحدث في إطار الرقابة الداخلیة لجنة فتح الأظرفة فإنھ تدخل ضمن الرقابة الداخلیة على الصفق

و تقییم العروض ، لدى كل مصلحة متعاقدة و یحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة لموجز مقرر تشكیلة 

  .1اللجنة ومھامھا 

  :حدد المشرع مھام اللجنة و تتمثل في 

 .خاص  سجلي تتولى اللجنة تثبیت العروض و تسجیلھا ف -

 .تتولي اللجنة وضع قائمة العروض أو التعھدات حسب ترتیب وصولھا  -

 .تعد قائمة تتعلق بالوثائق  -

 .توقع بالأحرف الأولى على الوثائق و الأظرفة المفتوحة -

 .تحرر محضر الذي یوقع علیھ جمیع الأعضاء  -

 تدعو اللجنة عند الاقتضاء المعتمدین لاستكمال عروضھم -

 .وى طلب العروض تحرر اللجنة تصریح بعدم جد -

الى اصحابھا عند المتعاملین الاقتصادیین عند  تتولى اللجنة إرجاع الأظرفة التي یتم فتحھا -

 .2 الاقتضاء

 :مرحلة تقییم العروض  . ب

بعد فتح الأظرفة من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض تتغیر صفة ھذه الأخیرة لتصبح 

اء العروض الغیر مطابقة صھذه اللجنة في ھذا المجال بإقوم ، تق )لجنة واحدة( لجنة تقییم العروض

لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط ، كما تقوم كمراحل أولى بالترتیب التقني مع إقصاء 

العروض التي لم تحصل على العلامة الدنیا اللازمة المنصوص علیھا في دفتر الشروط ، و تتولى بعدھا 

ن المؤھلین تقنیا و بصفة مؤقتة بعد فتح العروض المالیة ، طبقا لدفتر دراسة العروض المالیة للمتعھدی

الشروط بانتقاء أحسن عرض من الناحیة الاقتصادیة إذا تعلق الأمر بتقدیم خدمات معقدة تقنیا أو بانتقاء 

                                           
   172بق ، ص آسیة أعمر الشریف ، مرجع سا 1
  .مرجع سابق  247-15من المرسوم  71المادة  2
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العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا یبدوا منخفضا بشكل غیر عادي فإنھ یمكن للمصلحة 

  .1متعاقدة أن ترفضھ بقرار معلل ، بعد أن تحقق من التبریرات المقدمة لھا بصفة كتابیة ال

 :مرحلة المنح المؤقت للصفقة -5

للمتعھدین عن طریق إعلان رسمي ، سمي بإعلان المنح المؤقت  یعلنعملیة تقییم العروض بعد     

منوحة لھا الصفقة مؤقتا ، أما فیما یخص لصفقة الدراسات و تبلغ بموجبھ العروض التقنیة و المالیة الم

المعتھدین الآخرین ، فإنھ یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تدعو في نفس الإعلان أولئك الراغبین منھم 

في الإطلاع على النتائج المفصلة لتقییم عروضھم التقنیة المالیة بالاتصال بمصالحھا ، في أجل أقصاه 

الأول من نشر المنح المؤقت لصفقة الدراسات و على المصلحة المتعاقدة أن إبتداءا  من الیوم . أیام  30

تضع في إعلان المنح المؤقت للصفقة أن توضح رقم تعریفھا الجبائي ، ورقم التعریف الجبائي 

أصحاب العروض الغیر مقبولین لھم حق الطعن و ھو حق ثابت لھم في أجل .  2للمستفیدین من الصفقة 

  .ریخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت عشرة أیام من تا

بالطعن عند نھایة الإجراء ، إلا أنھ في حالة عدم طعن باقي  المسابقة  ءرخص المشرع  إجرا -

 .المتعھدین یتم المنح النھائي لصفقة الدراسات بإتباع نفس الإجراءات 

المؤقت لھا و و في حالة الطعن تقوم اللجنة المختصة بدراسة الطعون بعد تأشیر إعلان المنح  -

یوم من تاریخ انقضاء العشرة أیام ، لیتبین فیھ مصیر الطعن )15(تصدر في أجل خمسة عشر یوم 

بالنسبة للمصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد ، و إما بقبولھ أو رفضا لھ ، و في الحالة الأخیرة لا 

 .3یوم 30لا بمرور یتم عرض مشروع صفقة الدراسات على لجنة الصفقات المختصة لدراسة إ

  .تلي ھذه المرحلة مرحلة المنح النھائي للصفقة        

 :مرحلة المنح النھائي للصفقة -6

 إن صفقة الدراسات لا تكون نھائیة و لا تدخل حیز التنفیذ إلا بعد موافقة السلطة المختصة علیھا ،

الوزیر ، الوالي ، : و تتمثل السلطة المختصة في . لذا تعتبر ھذه المرحلة من أھم المراحل القانونیة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي ، المدیر العام  أو مدیر المؤسسة العمومیة ، وقبل موافقة السلطة المختصة 

                                           
بن رعاد حملة ، حمیدة عزالدین ، طرق إبرام الصفقات العمومبة و عقود تفویض المرافق بین الحریة و التنفیذ في ظل  1

،  2017/2018مذكرة لنیل شھادة ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة زیان عاشور ، الجلفة  247-15المرسوم الرئاسي 
  .  15ص 

  . 177آسیة أعمرالشریف، مرجع سابق ، ص  2
  . 87إسلام عز الدین شوقارة، مرجع سابق ، ص  3



 إب�ام صفقة ال�راسات : الف�ل الأول

 

27 
 

بة الوصایة و تھدف ارجیة و رقافإن الصفقة تخضع للرقابة قبل دخولھا حیز التنفیذ فھي تخضع لرقابة خ

  .1ى مطابقة صفقة الدراسات على ھیئاتھا للتشریع و التنظیم المعمول بھ ألھذه الأخیرة 

  

  

  

  . التراضي كاستثناء في إبرام صفقة الدراسات: المطلب الثاني 

ھو ھو إجراء یتم بموجبھ تخصیص الصفقة لمكتب دراسات واحد دون الدعوة إلى المنافسة ، و لذلك ف

من خصوصیة 2شكل القاعدة العامة في إبرام صفقة الدراسات یالتي طلب العروض استثناء یختلف عن 

  :التراضي في صفقات الدراسات تجسیده في حالتین 

 .صفقات الدراسات المتعلقة بإنجاز مشاریع على أساس البحث ، الاختبار و التجربة  -

 .3صفقات الدراسات المتعلقة بتأھیل و إعادة اعتبار مشروع قائم  -

  أنواع التراضي:الفرع الأول 

و تراضي بعد الاستشارة  )ولاأ(.سیطتراضي ب:  و ستتم دراسة كلاھما ینقسم التراضي  إلى نوعین

  . )ثانیا(

  :  التراضي البسیط: أولا 

  :في حالات محددة إن التراضي البسیط في صفقات الدراسات یلجأ إلیھ 

على ید متعامل اقتصادي وحید یحتل وضعیة احتكاریة أو لحمایة  إلا عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات -

  .حقوق حصریة أو لاعتبارات ثقافیة و  فنیة 

                                           
  . 179أنظر آسیة أعمر الشریف ، مرجع سابق ، ص  1
    .، مرجع سابق 247-15من المرسوم  41المادة  2
  63إسلام عز الدین شوقارة، مرجع سابق ، ص  3



 إب�ام صفقة ال�راسات : الف�ل الأول

 

28 
 

في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر یھدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو للأمن  -

یتعرض لھ ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان و لا یسعھ التكیف مع آجال العمومي أو خطر أھم 

  .إجراءات إبرام الصفقة 

في حالة تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة بشرط أن الظروف التي  -

  .استوجبت ھذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة 

  .لإنتاج أو الأداة الوطنیة للإنتاج عندما یتعلق الأمر بترقیة ا -

عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري حقا حصریا  -

للقیام بمھمة الخدمات العمومیة أو عندما تنجز ھذه المؤسسة كل نشاطھا مع الھیئات و الإدارات 

  .1العمومیة ذات الطابع الإداري  

  تشارةالتراضي بعد الاس: ثانیا 

  :تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات التالیة 

 .عندما یعلن عدم جدوى طلب العروض  للمرة الثانیة  -

لا تستلزم طبیعتھا اللجوء إلى طلب العروض و تحدد خصوصیة  في حالة صفقات الدراسات التي -

 .ھذه الصفقات بموضوعھا أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري للخدمات

في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ ، و كانت طبیعتھا لا تتلائم مع آجال طلب  -

 عروض جدید 

تجیة التعاون الحكومي ، أو في إطار اتفاقیة ثنائیة تتعلق في حالة العملیات المنجزة في إطار إسترا -

بالثنائیات الامتیازیة و تحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو ھبات ، عندما تنص اتفاقیات التمویل 

المذكورة على ذلك و في ھذه الحالة یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات 

 .2ة أولى أو البلد المقدم للأموال البلد المعني فقط في الحال

  إجراءات التراضي: الفرع الثاني 

  . )ثانیا(و اجراءات التراضي بعد الاستشارة  )ولاأ(سیتم دراسة إجراءات التراضي البسیط 

                                           
    .مرجع سابق 247-15من المرسوم  49المادة  1
  ، مرجع سابق  247-15من المرسوم الرئاسي  51المادة  2
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  إجراءات متعلقة بالتراضي البسیط: أولا 

و یكون باتخاذ الرخصة من مجلس الوزراء أو اجتماع الحكومة في حالتین و ھما إذا تعلق الأمر 

بمشروع ذي أولویة و أھمیة وطنیة و عندما یتعلق الأمر بترقیة بالإنتاج الاستثنائیة لإبرام الصفقات إلى 

( شرة ملایین دینار الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء ، إذا كان المبلغ الصفقة یساوي أو یفوق ع

دج و إلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ .) 10.000.000

  .1سالف الذكر 

 :نصت على  50كما أدرج قانون الصفقات العمومیة بخصوص إجراءات التراضي في المادة  -

 تحدید حاجاتھا  -

 .تأكد من قدرات المتعامل المتعاقد -

 .تختار متعامل اقتصادي یقدم عرض من الناحیة الاقتصادیة  -

 .تنظیم مفاوضات حسب الشروط المنصوص علیھا -

 .رض الماليعتؤسس مفاوضات متعلقة بال -

  إجراءات متعلقة بالتراضي بعد الاستشارة: ثانیا 

فیما یخص إجراءات إبرام عن طریق التراضي بعد  15/247من المرسوم 52بین المشرع خلال مادتھ 

الاستشارة و ذلك في الحالة الأولى عدم جدوى العروض للمرة الثانیة و الحالات الأخرى مقارنة بما كان 

  .علیھ الوضع 

 للمؤسسات ھو ثلاثة مؤسسات ىالعدد الأدن -

 .2العمومیة أدنى المصلحة المتعاقدة من إخضاع دفتر الشروط من دراسة لجنة الصفقات  -

  

  

  

  

                                           
   .المرجع نفسھ 49المادة  1
.55ھریات مسعودة، مرجع سابق ص   2  
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  الرقابة على إبرام صفقة الدراسات: المبحث الثالث 

باعتبار أن صفقة الدراسات وسیلة لتنفیذ برامج الدولة أحیطت بالعدید من الوسائل الوقائیة و حتى 

فھي تخضع للرقابة الداخلیة التي تعتبر كإجراء وقائي لصفقة  الردعیة للحفاظ على المال العام ،

من خلال ھذا . الدراسات و أیضا رقابة خارجیة لتحقق من التزام المتعاقد للعمل المبرمج بكیفیة نظامھ 

و الرقابة الخارجیة علیھا ) مطلب أول (المبحث سیتم التطرق إلى الرقابة الداخلیة على صفقة الدراسات 

  )ي مطلب ثان(

  الرقابة الداخلیة على صفقة الدراسات: المطلب الأول 

تعرف الرقابة الداخلیة على أنھا رقابة ذاتیة للإدارة على نفسھا لذلك تعتبر أكثر تعمق و تغلغل في 

صمیم ھذا النشاط حیث تؤدي ھذه الرقابة إلى ضبط و إحكام السیطرة على الانحراف الذي قد تقع فیھ 

الرقابة على صفقة الدراسات عن طریق لجان مستحدثة لدى المصلحة المتعاقدة و تمارس ھذه . الصفقة 

  .ھي أول رقابة تخضع لھا الصفقة و ترمي إلى مدى مطابقة الصفقة للقوانین المعمول بھا 

و لجنة ) فرع أول( سیتم التطرق من خلال ھذا المطلب إلى لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض 

   )فرع ثاني( التحكیم 
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  لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض: الفرع الأول

أصبحت لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض تتشكل من لجنة واحدة بعد أن كانت تتشكل من 

على  247- 15من المرسوم  160وقد نصت المادة . وأخرى لتقییم العروض لجنتین، لجنة لفتح الأظرفة

أنھ تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلیة إلى لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة 

لجنة فتح الأظرفة "وتحلیل العروض والبدائل والأسعار الاختیاریة عند الاقتضاء تدعى في صلب النص 

  ".قییم العروضوت

تتشكل ھذه اللجنة من موظفین مؤھلین تابعین ...<<: سالفة الذكر ما یلي 160جاء في المادة 

  >>للمصلحة المتعاقدة یختارون لكفاءتھم

كما أن المشرع لم یحدد أعضاء اللجنة وھذا یعني أنھ لمسؤول المصلحة المتعاقدة سلطة تقدیریة 

  .1وحریة تامة في تحدید عدد الأعضاء

وأورد استثناء على ھذه القاعدة مفاده عدم اشتراط نصاب معین لانعقاد اللجنة عندما تمارس 

  .2مھمة فتح الأظرفة وإثبات أشغال اللجنة في سجلین خاصین یؤشر علیھما بالحروف الأولى

العروض نجد أن المشرع حرص على  بالحدیث عن أسلوب عمل لجنة فتح الأظرفة وتقییم

لمبادئ لسیر اللجنة، أھمھا في مبدأ العلنیة حیث على أن یتم فتح الأظرفة المتعلقة یق مجموعة من اطبت

  .بملف الترشح والعروض التقنیة في جلسة علنیة

تكون حسب الحالة في إعلان لى كیفیة دعوة المترشحین أو المتعھدین بحیث إكما أشار 

ھدین المعنیین وھذا أساس لضمان ة، أو عن طریق رسالة موجھة خصوصًا للمترشحین أو المتعفسالمنا

، أما بالنسبة لإجراء طلب العروض المحدود فیتم فتح الأظرفة المتعلقة 3الشفافیة والمنافسة الحرة بینھم

بالعروض التقنیة أو العروض التقنیة النھائیة والعروض المالیة على مرحلتین، فیتم في المرحلة الأولى 

برسالة استشارة من أجل تقدیم عرض تقني  45لأول طبقاً للمادة دعوة المترشحین الذین تم انتقاؤھم ا

وفي مرحلة ثانیة یتم فقط دعوة المترشحین الذین جرى إعلان مطابقة عروضھم . دون العرض المالي

  .4للعروض التقنیة الأولیة وذلك لتقدیم عرض تقني ومالي على أساس دفتر الشروط

لقة بالعروض التقنیة والخدمات المالیة على ثلاث مراحل في حالة المسابقة یتم فتح الأظرفة المتع

وذلك بتقدیم ملفات الترشیحات بھدف الانتقاء الأولي كمرحلة أولى ثم یتم في مرحلة ثانیة تقدیم أظرفة 

                                           
  .، مرجع سابق247-15من المرسوم  162المادة  1
في العلوم المالیة والمحاسبیة، كلیة العلوم الاقتصادیة عباس محمد، آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر  2

  .24، ص 2018والتجاریة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
  .، مرجع سابق247-15من المرسوم  70المادة  3
  .من نفس المرجع 46المادة  4
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ھم الأولي فقط وفي العرض التقني والخدمات والعرض المالي من طرف المترشحین الذین تم انتقاؤ

  .1لعروض من طرف لجنة التحكیمیم ایمرحلة أخیرة یتم تق

  لجنة التحكیم: الفرع الثاني

تتكون لجنة التحكیم من خبراء ومختصین من نفس مجال الصفقة موضوع الدراسة وعلى 

الغالب فھم مھندسون معماریون، ومكاتب دراسات مسجلین في الجدول الوطني للمھندسین المعماریین، 

  .2یم عروض خدمات إجراء مسابقة صفقة دراساتیھم المصلحة المتعاقدة خصیصًا لتقتلجأ ل

حیث تم استحداث ھذه اللجنة لتقییم خدمات المسابقة من طرف لجنة تتكون من أعضاء مؤھلین 

تي تتشكل بناءً على مقرر من مسؤول الھیئة العمومیة أو الولا تربطھم علاقة بالمرشحین و في المیدان

  .حسب الھیئة التي تتبعھا ھذه الصفقةالوزیر أو الوالي أو رئیس البلدیة المعني 

تقوم اللجنة بتقدیم الخدمات في جو من السریة التي تحیط بالأظرفة والتي یجب أن تبقى مغلقة 

لغایة التوقیع على محضر لجنة التحكیم، وما یخدم الفتح والتقییم الموضعي بعیدًا عن التحیز الذي یمكن 

  .3أن یمارس

مات والعرض المالي إلاّ المرشحون المؤھلون مسبقاً الذي یجب لا یدعى إلى تقدیم أظرفة الخد

أن لا یكون عددھم أدنى من ثلاثة، أما في الحالة التي یكون فیھا المترشحین الذین جرى تأھیلھم الأولي 

، حیث یتعین على المصلحة المتعاقدة الإجراء أدنى من ثلاثة، یجب على المصلحة المتعاقدة أن تعید

  .رفة خدمات المسابقة قبل إرسالھا إلى رئیس لجنة التحكیمضمان إقفال أظ

في حالة وجود حاجة للتوضیح بعض الجوانب الغامضة في ملف الخدمات یمكن أن یرسل 

رئیس اللجنة إلى المصلحة المتعاقدة محضرًا بذلك مرفقاً برأي معلل یبرز فیھ ضرورة توضیح تلك 

ار الفائز أو الفائزین المعنیین كتابیاً من أجل تقدیم الجوانب وھنا تقوم المصلحة المتعاقدة بإخط

  .4التوضیحات اللازمة التي تحتاجھا لجنة التحكیم على أن تكون الأجوبة كذلك بنفس الشكل الكتابي

                                           
  .من نفس المرجع 70المادة  1
  .84إسلام عز الدین شوقارة، مرجع سابق، ص  2
بولكوار عبد الغني، القواعد التي تنظم فتح الأظرفة وتقییم العروض مقال منشور في مجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، 3

  .400، ص 2018جویلیة  31، تاریخ النشر 17، المجلد 7جامعة بن یحیى، جیجل، الجزائر، العدد 
  .188آسیة أعمر الشریف، مرجع سابق، ص 4
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  الرقابة الخارجیة على صفقة الدراسات: المطلب الثاني

دھا التحقق من مطابقة النوع الثاني من الرقابة على صفقة الدراسات القانونیة الخارجیة مفا

عملیة إبرام صفقات الدراسات للتشریع والتنظیم المعمول بھ، تم تقسیم المطلب إلى فرعین، رقابة 

  ).فرع ثاني(ورقابة خارجیة بعدیة ) فرع أول(خارجیة قبلیة، 

  الرقابة الخارجیة القبلیة: الفرع الأول

اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمین، قسم یتعلق بلجان الصفقات  247-15المرسوم الرئاسي  قسم

، والقسم الثاني باللجنة )أولا( على صفقة الدراسات اللجان المستحدثة للرقابةوھي  للمصالح المتعاقدة

  .)ثانیا( القطاعیة لصفقات الدراسات

  صفقة الدراسات  المستحدثة للرقابة على  جانللا: أولا

انویة لكل لجنة قانونیة تشمل لجان المصلحة المتعاقدة عدة لجان مختلفة باختلاف المراكز الث

  :یحھا كالآتيضوسیتم تو

  :لجان البلدیة للصفقة -1

تحدید الجھة المكلفة بالرقابة على الصفقات على المستوى البلدي  247-15تناول المرسوم الرئاسي 

ھا تختص ھذه اللجنة من المرسوم فإن 174یة لصفقة الدراسات وحسب المادة دالبل والمتمثلة في اللجنة

بدراسة مشاریع دفاتر الشروط، قبل نشر إعلان طلب العروض ومعالجة الطعون التي یقدمھا المتعھدون 

  .1التي جاءت بحكم عام ینطبق على كل لجان الصفقات 169وذلك طبقاً للمادة 

فاتر الشروط والصفقات التي تبرمھا البلدیة ولاتي تقل قیمتھا كما تختص بدراسة مشاریع د

  .2دج وھذا في حالة صفقة الدراسات20.000.000المالیة عشرون ملیون دینار جزائري 

تتولى اللجنة أیضًا دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت وتتوج الرقابة التي تمارسھا ھذه 

لال أجل أقصاه عشرون یوم ابتداءًا من تاریخ إیداع الملف كاملا اللجنة بمقرر منح التأشیرة أو رفضھا خ

  3من نفس المرسوم 178لدى كتابة ھذه اللجنة طبقاً لنص المادة 

                                           
  .مرجع سابق 247-15 المرسوم من 169المادة  1
  .المرجع نفسھ من 174 المادة 2
  .نفسھ المرجع من  178المادة  3
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  :من تشكل اللجنة كما ت 

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلھ رئیسًا -

  .ممثل عن المصلحة المتعاقدة -

  .البلدي یمثلان المجلس الشعبي) 02(منتخبین اثنین  -

  .عن الوزیر المكلف بالمالیة) 02(ممثلین  -

  .1ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة -

  

  :اللجنة الولائیة للصفقات -2

اللجنة الولائیة لصفقة  على تشكیلة واختصاصات 247- 15من المرسوم  173نصت المادة 

على دفتر الشروط والملاحق التي تبرمھا  تتمثل صلاحیاتھا واختصاصاتھا بالرقابةحیث  الدراسات

الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة والمصالح الخارجیة للإدارات المركزیة التي تساوي قیمتھا 

  .دج وذلك في صفقة الدراسات100.000.000المالیة وتصل مائة ملیون دینار جزائري 

ر الشروط والصفقات التي تبرمھا زیادة على ذلك تختص اللجنة الولائیة بدراسة مشاریع دفات

البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة التي یساوي مبلغھا أو یفوق مبلغ التقدیر الإداري لحاجات صفقة 

  :أما بالحدیث عن التشكیلة فھي تتشكل من  .دج20.000.000الدراسات عشرون ملیون دینار جزائري 

  .الوالي وممثلھ القانوني -

  .عاقدةممثل المصلحة المت -

  .ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي 3 -

  .اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة -

  .عمومیةال اتالتقنیة بالولایة لصفقمدیر المصلحة  -

                                           
  .المرجع نفسھ من  174 المادة 1
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لجنة الصفقات المؤسسة العمومیة والھیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع  -3

  :الإداري

الشروط والملاحق الخاصة بھذه المؤسسات في حدود ما نصت دراسة مشاریع دفاتر بتختص 

، یتم تعیین أعضاء ھذه اللجان من قبل إدارتھم 247-15من المرسوم  139والمادة  184علیھ المادة 

من  01الفقرة  176ة وفقا لما نصت علیھ المادة یفظو سنوات قابلة للتجدید إلا من عین بحكم 03لمدة 

  .1نفس المرسوم

  :كیلتھا فھي تتشكل من شأما بالحدیث عن ت 

  .ممثل عن السلطة الوصیة رئیسًا -

  .المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثلھ -

ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة إحداھما عن المدیریة العامة للمیزانیة وأخرى عن المدیریة  -

  .العامة للمحاسبة

  .موضوع الصفقة ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة-

  .2ممثل عن وزیر التجارة -

  :لجنة الصفقات العمومیة المحلیة والھیكل الغیر ممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري -4

  :على أن تتشكل اللجنة من 175نصت المادة 

  .ممثل السلطة الوصیة رئیسًا -

  .ة، ولائیةالمدیر العام أو مدیر المؤسسة حسب الحال مؤسسة وطنیة، بلدی -

  .ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقلیمیة المعنیة -

  .ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة -

                                           
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، قسم الحقوق، كلیة 247-15صدوقي یزید، الصفقات العمومیة في ظل المرسوم  1

  .80ص، 2018-2017یة، ر، السنة الجامعالحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائ
  .، مرجع سابق247-15من المرسوم  172المادة  2
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  .1ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة، حسب موضوع الصفقة -

 عندما یكون عدد المؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لقطاع واحد كبیر فإنھ یمكن للوالي أو

رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، حسب الحالة تجمیعھا في لجنة واحدة أو أكثر، ویكون المدیر أو 

  .2المدیر العام للمؤسسة العمومیة عضوًا فیھا حسب الملف المبرمج

  :اللجنة الجھویة للصفقة -5

 على تشكیلھ واختصاصات اللجنة الجھویة 247-15من المرسوم الرئاسي  171نصت المادة 

من المرسوم الجدید فإن اللجنة مختصة في وجود  179اختصاصاتھا حسب نص المادة  تتجلى.للصفقة

 100.000.000والتي تنص صفقة الدراسات التي یفوق مبلغھا  184المستویات المحددة في المادة 

ستة  أما صفقات دراسات أو خدمات الإدارة المركزیة الصفقات التي یفوق مبلغھا. مائة ملیون دینار

أیام ابتداء  10كما تقوم ھذه اللجنة بدراسة الطعون والمنح المؤقت خلال 3دج6.000.000ملایین دینار 

  .4من تاریخ النشر

  :تشكیلة اللجنة الجھویة تتمثل فيأما  

  .الوزیر المعني أو ممثلھ رئیسًا -

  .ممثل المصلحة المتعاقدة -

  ).مصلحة المیزانیة والمحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة  02اثنین  ممثلین -

  .ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة -

  .ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة -

  الدراسات صفقةاللجنة القطاعیة ل: ثانیا

                                           
  .المرجع نفسھ من 175المادة  1
  .108عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  2
  .مرجع سابق 247-15المرسوم  من 185المادة  3
  .160عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  4
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دج، أما صفقات 100.00.000لصفقات التي یفوق مبلغھا مائة ملیون دینار  اات ھذه اللجنة فیاختصاص

الدراسات أو خدمات أو الخدمات للإدارة لامركزیة الصفقات التي یفوق مبلغھا ستة ملایین دینار 

  .دج6.000.000

تندرج اختصاصات اللجنة القطاعیة للصفقة حسب المادة من خلال اختصاص رقابي إلى جانب  -

  . اختصاص تنظیمي، تتمثل صلاحیاتھا

  .ءات إبرام صفقة الدراساتمراقبة صحة إجرا -

  .وإتمام ترتیبھا لدراساتلصفقات ار ا في مجال تحضیمساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لھ -

  .1المساھمة في تحسین ظروف مراقبة صحة إبرام صفقة الدراسات -

  :كما تتولى في المجال التنظیمي

  .ةتحسین ظروف مراقبة إبرام الصفق تقترح أي تدبیر من شأنھ -

  :أما في مجال الرقابة المالیة فتفصل اللجنة القطاعیة في -

  .2)دج6000.000(دفتر الشروط أو صفقة الدراسات یفوق المبلغ التقدیري للحاجات والصفقة عن  -

كما تختص اللجنة القطاعیة للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر عندما تطرق دائرة وزاریة  -

أن الرقابة التي تمارسھا اللجنة القطاعیة، تتوج بمقرر منح التأشیرة أو رفض التأشیرة في أجل  كما.معینة

اتسعت صلاحیات اللجنة حیث أصبحت ھذه  247- 15یلاحظ أنھ بموجب المرسوم .یوم 25أقصاه 

  .3اللجنة تختص بالرقابة على مشاریع ودفاتر الشروط التي تبرمھا الدوائر الوزاریة

  :من تتشكل

  .الوزیر المعني أو ممثلھ رئیسًا -

  .ممثل الوزیر المعني، نائب رئیس -

  .ممثل المصلحة المتعاقدة -

                                           
  .87ھریات مسعودة، مرجع سابق، ص 1
  .مرجع سابق 247-15رسوم من الم 184، 183المادة  2
  .89أنظر ھریات مسعودة، نفس المرجع، ص  3
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  .عن القطاع المعني) 02(ممثلان  -

  ).المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للمحاسبة(عن وزیر المالیة ) 02(ممثلان  -

  .1ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة -

  الرقابة الخارجیة البعدیة: الفرع الثاني

تحدث الرقابة الخارجیة البعدیة في إطار تنفیذ المیزانیة التي وضعتھا الدولة وذلك بھدف ضمان 

التسییر الجید للأموال، وكذا مراقبة ثانیة ومستمرة للالتزامات بالنفقة ودفعھا، یمارس المفتشیة العامة 

  .للمالیة ومجلس المحاسبة

  قابة المفتشیة العامة للمالیة على صفقة الدراساتر: أولا

جھاز أنشئ للرقابة المالیة اللاحقة، أحدثت فھي  المفتشیة العامة للمالیة بالحدیث عن تعریف 

، أصدرا لمشرع نصوص تنظیمیة متعددة في 1980مارس  01المؤرخ في  53-80بموجب المرسوم 

على كافة المؤسسات بما في ذلك مصالح الدولة إطار تعزیز عملھا، وعھد لھا صلاحیة المراقبة 

لھا . 2والجماعات الإقلیمیة، وكذا الھیئات والأجھزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة

  :مھمة فحص الصفقة فھي تتولى ما یلي

تي البحث عن طریقة إبرام الصفقة، فلو تم إیداعھا عن طریق التراضي فعلیھا البحث عن الأسباب ال -

  . أدت إلى اللجوء إلى التراضي وفقا لما ھو محرر في تنظیم الصفقات العمومیة

  .الاطلاع على دفتر الشروط قصد معرفة مختلف الشروط التي وضعتھا الھیئة المعنیة بالرقابة -

  .ل أو ممارسات تخل بمبادئ إبرام الصفقةاالتأكد من وجود أفع -

ومؤشر علیھ والتأكد من تسجیل كل الأظرفة حسب تاریخ  فحص سجل العروض والتأكد من أنھ مرقم -

  .وصولھا

                                           
  .، المرجع السابق247-15من المرسوم  185المادة  1
ج، عدد .ج.ر.یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، ج 2008-09-06المؤرخ في  272-08المرسوم التنفیذي رقم  2

  .07/09/2008، الصادر في 50
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  .1معرفة تاریخ إبرام صفقة الدراسات -

  :مة للمالیة بفحص صفقة الدراسات من الناحیة الموضوعیة من خلالاكما تقوم أیضا المفتشیة الع

قد تم باحترام المعاییر  التأكد من مطابقة العروض لدفتر الشروط، والتأكد من اختیار المتعامل المتعاقد -

  .والمقاییس المنصوص علیھا قانوناً

  .والتحقق من وجود قرار تعیینھا وصلاحیاتھاالتحكیم  فحص محضر اللجنة  -

مراقبة مراحل إبرام صفقة الدراسات بمراقبة مدى احترام النصوص التنظیمیة المعمول بھا في ھذا  -

  .المجال

  .طریق رقابة العملیات المالیة المنجزة أثناء فترة الرقابة رقابة عملیة التنفیذ التي تتم عن -

  .الكشف عن المخالفات المتعلقة بتنفیذ الصفقة -

فحص عملیات تمدید الأجل والتأكد أن الأشغال قد أجریت في الآجال المحددة أم لا لكي تتحقق المفتشیة  -

فقة قد تم إبرامھا احتراما للنصوص العامة للمالیة من توافر العناصر الشكلیة والموضوعیة وأن الص

القانونیة خولھا المشرع التدخل عن طریق مفتشیھا قصد القیام بمراجعة جمیع العملیات التي قام بھا 

  :المحاسبین العمومیین، وذلك بإجراء رقابة وتفتیش على النحو التالي

ھا أیة ھیئة رقابیة أو أیة الحصول على كل مستند أو وثیقة ضروریة، بما في ذلك التقاریر التي تعد -

  .خبرة خارجیة

  .طلب معلومات سواء كان بصفة شفویة أو كتابیة -

التنقل إلى عین المكان للقیام بأي بحث وإجراء أي تحقیق بغرض رقابة التصرفات أو العملیات  -

  .المسجلة في الحسابات

  .2الاطلاع على كافة السجلات والمعطیات مھما كان شكلھا -

                                           
أنظر، حمزة خضري، الوقایة من الفساد ومكافحتھ في إطارا لصفقات العمومیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد  1

  .181، الجزائر، ص 2012السابع، جوان 
أنظر، نادیة تیاب، آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم القانونیة،  2

  .317ص قانون، جامعة تیزي وزو، ص تخص
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  رقابة مجلس المحاسبة على صفقة الدراسات: ثانیا

باعتبار أن صفقة الدراسات من أھم النفقات العمومیة وأخصب المجالات التي یصرف فیھا المال 

العام، فرقابة مجلس المحاسبة على الصفقة أمر مفروض، إذ یلعب دورًا مھما في كشف التجاوزات 

والتنظیمیة ویمارس مجلس المحاسبة رقابتھ وذلك من المالیة، والمخالفات المتعلقة بالنصوص التشریعیة 

  :خلال

إجراء كل التحریات الضروریة من أجل الاطلاع على المسائل المنجزة عن طریق الاتصال مع  -

  .1إدارات ومؤسسات القطاع العام ومھما تكن الجھة التي تعاملت معھا

صیل والصرف وكشف وقائع كما یقوم بفحص سجلات ودفاتر ومستندات وجداول وبیانات التح -

ثھا وأنظمة العلم التي أدت إلى حدوثھا، واقتراح حووحالات الفساد المالیة وبحث ب الاختلاس والإھمال

مة النفقة وطریقة تمویل الصفقة والبحث في صیغ ئا، كما یعمل في البحث عن مدى ملاوسائل علاجھ

لتحقق من مدى تنفیذ مشروع، كما یعمل على إبرام صفقة الدراسات، وتحدید الحاجة ثم إبرام الصفقة وا

مراقبة إبرام الصفقة وكیفیات اختیار المتعامل المتعاقد، ومراقبة تحریر وتوقیع الصفقة وكذا مراقبة 

تنفیذھا وإنھائھا، بالإضافة إلى مراقبة تمویل الصفقة وذلك بمطابقة العملیات المصادق علیھا مع الإطار 

  .2ارد تمویلیة لتغطیة العملیةالزمني، والتأكد من وجود مو

لذلك فإن مجلس المحاسبة من خلال ھذه المھام التأكد من مدى احترام قواعد الانضباط في مجال 

تسییر المیزانیة في إذا الإطار یختص بتحمیل المسؤولیة لأي مسؤول أو عون المؤسسات أو المرافق أو 

  .3اعد الانضباطالھیئات العمومیة، یرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقو

بصفة عامة یكون لمجلس المحاسبة الرقابة على الأخطاء والمخالفات التي تشكل خرقاً صریحًا 

للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تسریع على استعمال وتسییر الأموال العمومیة أو الوسائل المادیة 

  .4والتي تلحق ضررًا بالخزینة العامة

  

                                           
بتاریخ  39ر، عدد .، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج1995جویلیة  17المؤرخ في  20- 95من الأمر  55أنظر المادة  1

  .2010سبتمبر  15ر، عدد .، ج2010أوت  26مؤرخ في  02-10، معدل ومتمم بالأمر 1995جویلیة  23
لجزائر، أطروحة من أجل الحصول على شھادة دكتوراه في القانون ا العمومیة فيجلیل مونیة، المنافسة في الصفقات  2

  .199، ص 2005، 1العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
  .المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق 20-95من الأمر  878أنظر المادة 3
، 2008ستیر، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، بوزبرة سھیلة، مواجھة الصفقات المشبوھة، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماج4

  .122ص 
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المشرع الجزائري حرص على وضع معاییر یتم الاعتماد علیھا لإعداد  فإنخلاصة لما تقدم 

ة، أما بخصوص صفقة الدراسات وحرص أیضًا على وضع مبادئ لتسھیل إجراءات الترشح للصفق

یعد  صفقة الدراسات في ف ن المشرع حدد لھا العتبة المالیةفھي تخضع للقواعد العامة إلاّ أ ھا إبرام

 المتعاقد و الذي یتعاقد في إطار قانون الصفقات العمومیة و یخضع للمتعاممكتب الدراسات ھو ا

فھي  إجراء المسابقة تظھر من خلال  الصفقة خصوصیة  أن ، غیرللشروط التي نص علیھا في اختیاره 

و التي لم یتوسع  ، ویؤول اختصاص ذلك إلى لجنة التحكیمنسب في اختیار مكتب الدراساتالأسلوب الأ

  :و علیھ النتائج المتوصل غلیھا ھي .النسبة للجنة تحكیم المشرع ب

تضمن التنافس بین المسابقة ھي النظام الأمثل في اختیار مكتب الدراسات و ذلك باعتبار أن 

  .مكاتب الدراسات

المشرع لم یصدر تنظیم خاص بلجنة التحكیم عندما بتم اختیار مكتب الدراسات حسب إجراء 

  .المسابقة 
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تطرق إلیھ صیة صفقة الدراسات من الإبرام وصولا للتنفیذ و الذي سنفانھ تمتد خصوو من ھذا 

  .في الفصل الثاني
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  :تمھید

 مات یتعین علىازودخولھا حّیز التنفیذ حقوقا والتاسات رة الدصفقبرام د إینشأ عن

 مھا، وفي الوقت نفسھ تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطات واسعة تجاه المتعاملاراف احترالأط

 ، حیث تتمتع فیما تبرمھ منديالمتعاقد معھا وبمركز تعاق

 صفقات بمركز متمیز في مواجھة المتعاقد معھا، وذلك رغبة في تحقیق المصلحة العامة من

المصلحة العامة على  وفي سبیل تحقیق تلك الغایة یتم تغلیب. فق العامةراخلال الحفاظ على سیر الم

  .یة كلیان لا یسوغ للمصلحة المتعاقدة التضحیة بتلك المصلحة الفردا،و إن ك المصلحة الفردیة الخاصة

شركت معھا بعض فالإدارة لا تستطیع أن تتخلى عن مسؤولیتھا إزاء المرافق العامة حتى و إن أ

دارتھا للمشاریع و بالتالي فان القانون منحھا عدة حقوق و خاص القانون الخاص في تنفیذھا و إشأ

  .سلطات تتمكن بواسطتھا من الاضطلاع بمھامھا

یستخلص أنّ الآثار القانونیة المترتبة على تنفیذ صفقة الدراسات، سواء  247-15المرسوم  باستقراء

أما بالنسبة للمتعامل المتعاقد ومالھ من  ،)المبحث الأول(سلطات مالھا من و بالنسبة للمصلحة المتعاقدة 

  ).المبحث الثاني(حقوقالتزامات و
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  سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ صفقة الدراسات: الأول المبحث
  

 أثناء تنفیذھا لنظام قانوني استثنائي خاص بھا یمیزھا عن باقي العقود الإداریة دراساتصفقات التخضع 

و إلى الطرف الأخر ألا وھالأخرى ، بدءا من سلطات المصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقة و وصولا 

الصفقة تواجھ بھا مكتب تنفیذ ثناء أ طات التي تتمتع بھا المصلحة المتعاقدة ھذه السل. مكتب الدراسات

و سلطة تعدیل الصفقة ،)الأول لمطلبا(شرافح ھذه السلطات؛سلطة الرقابة و الإسنقوم بشر الدراسات 

  .)ثالثال لمطلبا(نھاء العقد توقیع الجزاء و إن ننسى سلطة دون أ ،)ثانيال لمطلبا(

  سلطة الرقابة والإشراف على صفقة الدراسات: الأول المطلب

، ووسائل الرقابة والإشراف )فرع أول(في  إلى مفھوم سلطة الرقابة والإشرافسیتم التطرق 

  ).فرع ثاني(

  مفھوم سلطة الرقابة والإشراف على صفقة الدراسات: الفرع الأول

المتعامل معھا وتوجیھھ وذلك من  تعتبر سلطة الإشراف والمراقبة امتیاز یخول للإدارة مرافقة

  .أجل ضمان حسن تنفیذ الصفقة على الشروط المتفق علیھا

الأدنى لما یمكن الاعتراف بھ للمصلحة المتعاقدة  تتمثل في حق الإشراف وتمثل الحد والرقابة

الإنجـــاز وتظھـــر ھـــذه الســـلطة خاصـــة فـــي صـــفقات ت في مجال رقابتھا في تنفیذ صفقة الدراسا

لــى المــادة إیـــذ الصــفقة و ھــذا إشــارة لیــھ و متابعــة تنفإو تمـــارس مكتــب الدراســات المعھــود 

ة متعاقـــدة مســـؤولة عـــن حكـــل مصـــل:" بقولھـــا 15/247مـــن المرســـوم الرئاســـي  فقـــرة37

حیث ان مكتب الدراسات یمارس مھمتان،قد یقوم .1" الصفقةالذي یعنیھا من الجزء  حســـن تنفیـــذ

أنھ إذا قام غیر  بواحدة دون الاخرى،و قد یقوم بھما معا،و ھما إعداد التصامیم و الرقابة على تنفیذھا

المھندس المعماري أو مكتب الدراسات التابع للمقاول المكلف بإنجاز المشروع بإجراء دراسة، فإنھ یجب 

عیین مكتب دراسات مستقل یتكفل بمھمة المتابعة ومراقبة تنفیذ المشروع ومھمة عرض على رب العمل ت

فإنھ تقوم  1988من القرار الوزاري المشترك لسنة  12و طبقا لأحكام المادة  اقتراحات التسدید

                                           
سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد معھا في مجال الصفقات العمومیة ،مذكرة لنیل شھادة سبكي ربیحة،  1

  .10، ص 2013الماجستیرفي القانون،فرع قانون الاجراءات الاداریة،جامعة تیزي وزو
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شراف و المراقبة من صمیم عمل مكتب ة المتعاقدة بإعداد عقد موحد للمھام حیث ان مھام الإالمصلح

  .1او قام بالعملیتین معاسات سواء قام بھا منفردة دون أن یعد التصمیم أدرال

عمال المادیة التي تباشرھا المصلحة المتعاقدة كزیارة حیث تمارس ھذه السلطة عن طریق الأ

ھا بواسطة الفحص والاختبار، أو استلام تورشات العمل والتحقق من سلامة المواد المستعملة وجود

، أو في مراقبة نوعیة المستخدمین من حیث الخبرة والتخصص 2والاطلاع علیھا وفحصھابعض الوثائق 

في إنجاز بعض الأشغال، التي تتطلب وجود أشخاص لھم درایة وخبرة معینة تتطلبھا طبیعة الأعمال 

رة أوامر تنفیذیة أو الإدا درعن طریق أعمال قانونیة، كأن تص موضوع الصفقة، كما تمارس أیضا

  .3عذارات للمتعاقد معھاإت أو تعلیما

أو المورد على احترام  تعاقد معھالمصلحة المتعاقدة أن تجبر الموبناء على ما سبق یمكن ل

مختلف الشروط المنصوص علیھا في بنود الصفقة، لاسیما من الناحیة الفنیة والكمیة، وإذا كان الأصل 

أن للمتعاقد حق اختیار وسائل تنفیذ التزاماتھ فإن المصلحة المتعاقدة حق توجیھ أعمال التنفیذ على النحو 

ار حق الإشراف وكذا الرقابة أو التوجیھ إلى حد تغییر الذي تفضلھ، إلا أنھ لیس لھا أن تبالغ تحت ست

  .موضوع العقد أو الاعتداء على حقوق المتعاقد الآخر

أساس بنود صفقة الدراسات، أو دفاتر الشروط على  تمارس المصلحة المتعاقدة سلطة الرقابة و 

 247-15من المرسوم  156بما أن تنظیم الصفقات العمومیة أشار إلى الرقابة أثناء التنفیذ في المادة 

  .4لكنھ لم یوضح تأصیل ھذه المسألة، وتركھا للمصلحة المتعاقدة من خلال وضع دفتر الشروط

على الإدارة أن تتزامن مراقبتھا للصفقة مع التنفیذ ولا تنتظر إنھاء الصفقة، وتتم ھذه الرقابة عن 

نسبة تقدم الأشغال وبعض العراقیل  مكتب الدراسات إلى الإدارة لكي تعطيریر التي یرسلھا طریق تقا

د سائل والمواوال والعراقیل وإنما تشمل أیضا الولا تقتصر المراقبة على تقدم الأشغ. المادیة والتقنیة منھا

  .5والمنتوجات المستعملة لتنفیذ الصفقة، وكذا التأكد من أن المتعامل معھا قادر على مواصلة الأشغال

  .و الاشراف سنتناول وسائلھا بعد التطرق الى مفھوم الرقابة

                                           
  .197ع سابق، ص شریف، مرجرالأنظر آسیا، أعم1
بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دراسة تشریعیة، فقھیة وقضائیة، دار الھدى، الجزائر، 2

  .108، ص 2010
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، الإبرام والتنفیذ في ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا لقانون 3

  .47، ص 2004ات والمزایدات، منشاة المعارف، الإسكندریة، مصر، المناقص
  .79مرجع سابق، ص ساوي، أنظر، ملیكة مو 4
  .64ھریات مسعودة، مرجع سابق، ص 5
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  والإشرافوسائل الرقابة : الفرع الثاني

شراف ذي یتولى لھا مھمة المراقبة و الإختیار مكتب الدراسات اللمصلحة المتعاقدة باان تقوم ا بعد

انھ من بین ھذه الوسائل  و التي یستخلص منھا  39مادتھ من خلال  21/219حدد المرسوم التنفیذي  فقد

  .ذات طابع رسمي وھي المعاینة وثیقة 

تكون  فذة او ظروف تنفیذھا بصفة دوریة یتم القیام بالمعاینات الحضوریة فیما یخص الخدمات المن

  .بطلب من المصلحة المتعاقدة

ان المعاینات الحضوریة التي تتم قصد المحافظة على الحقوق الممكنة الخاصة بأحد الاطراف 

لى وجود ھذه الحقوق الممكنة الخاصة بأحد الاطراف المتعاقدة لا تحكم المتعاقدة لا تحكم مسبقا لا ع

  .مسبقا لا على وجود ھذه الحقوق ولا على تقییم المسؤولیات

بتداءا من أیام إ08ا یقدم المقاول الطلب في تاریخ المعاینات عندم حب الاستشارة الفنیةایحدد صو  

د فورا من طرف صاحب حریر محضر معاینة آنیة یعحضوریة تتاریخ ھذا الطلب ینتج عن المعاینات ال

  .الاستشارة الفنیة حضوریا مع المقاول

علیھ الا بتحفظات ذا رفض المقاول التوقیع التوقیع على محضر المعاینة الآنیة ھذا، او لا یوقع إ

ن یحدد كتابیا ملاحظاتھ و تحفظاتھ لصاحب الموالیة،أ) 15( یجب علیھ في الأیام الخمسة عشر

  .ستشارة الفنیةالا

في حالة ما اذا كانت المعاینة المطلوبة بایعاز من صاحب الاستشارة الفنیة او المصلحة المتعاقدة و 

اذا لم یحضر المقاول الذي استعدي في الوقت اللازم او اذا اقتضى الامر ممثلھ المؤھل قانونا فان 

  ....المعاینة المعدة في ھذه الظروف تعد مقبولة دون تحفظ

في حالة ما اذا لم یقم صاحب الاستشارة الفنیة بالمعاینات الحضوریة المنصوص علیھا في 

یام المطلوبة یخبر المقاول بذلك ممثل المصلحة المتعاقدة التي أ  8في الثمانیة   4.39و   3.39ن المادتی

،یتم اعلام  3.26 تحدد تاریخ المعاینات بالتبلیغ دون أي تأخر وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة

المقاول و صاحب الاستشارة الفنیة سویا بالتاریخ و بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة و الذي یساعده 

  .1كخبیر اذا اقتضى الامر ذل

                                           
المتضمن تنظیم دفتر البنود الاداریة العامة المطبق  2019ماي  20المؤرخ في 21/219من المرسوم التنفیذي 39المادة 1

  .50للاشغال،الجریدة الرسمیة العدد على الصفقة العمومیة
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  الدراساتصفقة سلطة تعدیل : المطلب الثاني

حق  متعاقدین لھاان للادارة و خلافا لمبادئ القانون الخاص التي تقتضي بان العقد شریعة ال

فرع (طریق ملحق و ھذا ما سیتم التطرق إلیھ؛تعریف الملحق رادتھا المنفردة عن تعدیل الصفقة و بإ

  ).الفرع الثالث(، و غلق الصفقة )الفرع الثاني(نواع الملحق ،أ)أول

  .تعریف الملحق:الفرع الأول

التعدیل في الالتزامات ھو وثیقة تعاقدیة تابعة لصفقة الدراسات والدافع الجوھري من إبرامھا ھو 

جدیدة شرط أن تكون لھا اتصال مباشر  مھامزیادة أو النقصان، أو إضافة التعاقدیة والتعدیل یحمل ال

  .1بموضوع الصفقة

ومھما یكن من أمر فإنھ یجب على المصلحة المتعاقدة إعداد ملحق وعرضھ على دراسة لجنة الصفقات 
المذكورة في المادة  ةات الإضافیة والتكمیلیة المنخفضة النسبالمختصة، إذا بلغ المبلغ الإجمالي للخدم

، ویجب أن تنص أوامر الخدمة على تنفیذ ھذه ) % 10لا یتجاوز نسبة (  من نفس المرسوم 139
  .الخدمات، ولا یمكن أن تكون الخدمات التي لا تمنح بأوامر الخدمة محل تسویة بالملحق

  .مرقم ومؤرخ وموقع من قبل الطرفینفي الملحق أیضًا الكتابة، ویكون أیضًا  یشترط-

  .2یبرم الملحق أثناء فترة تنفیذ أو ضمن الآجال التعاقدیة-

  أنواع الملاحق: الثانيالفرع 

  :أنواع نوعین  یمكن تصنیف الملاحق إلى

  :ملحق التغییر: اولا

إحدى أطراف العقد كتغیر المھندس المعماري أو تغییر  ھذا النوع ضروري عندما تتغیر

  :ق مرتبط بالشروط التالیةحلامالتزامات التسییر، وإبرام ھذا النوع من ال

  .مراعاة المسائل المتعلقة بالرھن الحیازي والكفالة -

  .إعداد قفل الحسابات ومحاضر التسلیم مع المتعامل السابق -

                                           
سھام شقطمي، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة باجي مختار،  1

  .30، ص 2011عنابة،الجزائر، 
  .، مرجع سابق247-15من المرسوم  138المادة  2
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أھلیة المھندس المعماري الجدید لإبرام صفقة الدراسات فیما یتعلق بالتصنیف المھني والالتزامات  -

  .الضریبیة والاجتماعیة

  ملحق الإقفال النھائي للصفقة: نیاثا

فقة وھذا ھذا النوع من الملاحق یسمح بإیقاف وقفل بصفة نھائیة الخدمات المنفذة فعلاً في الص

  .وضعیة المالیة للبرامج ومن مبررات ذلكالالملحق مشروع بإقرار 

  .التخلي عن المشروع بقرار من الإدارة -

  .حالة التسویة الودیة للنزاع -

  .1حالة القوة القاھرة -

  غلق صفقة الدراسات: الفرع الثالث

یتم غلق الصفقة بتنفیذ موضوعھا، حیث بعد إجراء وتطبیق المتعھد دفتر الشروط عملیا یتم 

  :وع إلى المصلحة المتعاقدة ویتم عبر مرحلتینتسلیم المشر

  الاستلام المؤقت: المرحلة الأولى

إن الاستلام المؤقت یعبر عن عملیة الإنجاز والمنجزة من طرف المتعامل المتعھد، أي الانتھاء 

مكتب الأشغال المنجزة من طرف  من تقدیم الخدمة للإدارة صاحبة المشروع، ویكون عن طریق معاینة

المكلف بالرقابة التقنیة للمشروع والمكلف من طرف الإدارة المسیرة للمشروع وممثل مكتب الدراسات 

الدراسات والإمضاء على محضر التسلیم المؤقت الذي یظھر بأن الأشغال أنجزت ضمن المواصفات 

  .المطلوبة في العقد المبرم بین جمیع الأطراف

  التسلیم النھائي: المرحلة الثانیة

في حالة عدم تسجیل أي تحفظات خلال فترة ضمان المشروع وقیام المھندس المعماري یدفع 

سیتم ( .1یتم رفع الید عن الضمان من طرف المصلحة المتعاقدة) اتفاقیة تأمین لسنوات(الضمان العشري 

  )التطرق و التوسع في شرح التسلیم  في عنصر لاحق

                                           
، 2008تیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، مریام أكرور، السعر في الصفقة العمومیة، مذكرة ماجس 1

  .95ص 
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  ء العقدسلطة توقیع الجزاء وإنھا: المطلب الثالث

إلى جانب سلطة الرقابة و الإشراف و كذلك التعدیل یمكن للمصلحة المتعاقدة توقیع و إنھاء العقد 

  ).فرع ثاني(وسلطة إنھاء العقد ) فرع أول(یتم التطرق إلى سلطة توقیع الجزاء إذا قصر في التزاماتھ،س

  سلطة توقیع الجزاء: الفرع الأول

التعاقدیة، أي أھمل أو قصر في التنفیذ، فإن الإدارة توقیع بالتزاماتھ  مكتب الدراساتإن أخل 

حیث تتعدد الجزاءات وتختلف صورھا تناسباً مع طبیعة التقصیر وقد تكون ھذه . علیھ جزاءات

الجزاءات مالیة في شكل مبالغ مالیة كالغرامة ومصادرة الضمان والتعویض، أما الجزاءات غیر المالیة 

  .2جزاءات فاسخة تأخذ وصف جزاءات ضاغطة أو

  الجزاءات المالیة: أولا

  :تنقسم الجزاءات المالیة إلى ثلاثة أنواع

  : مالیةال اتغرامال -1

توقع غرامة التأخیر في حالة عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قر المشرع بنوعین من الغرامات أ

طرف المھندس المعماري في الآجال التعاقدیة، وأیضًا في حالة أن أخل المھندس المعماري بالشروط 

  .3المتفق علیھا

  :جال تنفیذ الصفقة و تكون حسب الحالةامات في آتزللاو تكون في حالة عدم تنفیذ ا:التأخیر مةغرا-أ

ي بعض الحالات إلى فسخ لا تتجاوز سقف محدد و تخضع لتدابیر ردعیة و التي یمكن أن تؤدي ف-

  .  الصفقة 

  .لا یحدد سقف لھا-

                                                                                                                                    
حلیمة بن علال، مریم بریشي، فعالیة الرقابة في ظل الإصلاح على الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر، العلوم المالیة  1

  .60-59، ص 2016والمحاسبة، جامعة بلحاج بوشعیب، عین تموشنت، الجزائر، 
تنفیذ الصفقات العمومیة على الطرفین المتعاقدین، أطروحة دكتوراه، تخصص علوم قانونیة، كلیة  فوزیة ھاشمي، آثار 2

  .18، ص 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
  .85ملیكة موساوي، مرجع سابق، ص  3
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عفاء منھا العدید و تحدید إطار الإو شروط تطبیقھا أ تشكل نسبة الغرامات المالیة و كیفیات حسابھا

  .خاصة بالصفقةمن الملاحظات التي یجب تحدیدھا في دفتر التعلیمات ال

و عدم احترام المواصفات یذ غیر مطابق للالتزامات التعاقدیة أالعقوبات المالیة الخاصة بالتنف -ب

  1.التقنیة

  : اقتطاع ومصادرة مبلغ الضمان المالي -2

  .2وھي مبالغ من المال یضعھا المھندس المعماري لمواجھة مسؤولیة في حالة إخلالھ بشروط العقد

من القانون المدني و كفالة الضمان  554التوسع في الضمانات المنصوص علیھا في المادة سیتم(

  )لاحقا

  :التعویض عن الضرر -3

ھو الجزاء عن الإخلال بالالتزامات التعاقدیة فالتعویض ھدفھ جبر الضرر الذي تعرضت لھ 

  .الإدارة حیث یعتبر كجزاء الإخلال بھذه الالتزامات

  الجزاءات غیر المالیة: ثانیا       

  .في الجزاءات الضاغطة، والجزاءات الفاسخةالجزاءات غیر المالیة  تتمثل 

  :الجزاءات الضاغطة-1

من وسائل الضغط المكرسة و المعتمدة فقھا فإن تعھد الإدارة المتعاقدة تنفذ العقد على حساب 

السلطة نادرًا نظرًا لخطورتھا وذلك في المتعامل المتعاقد  الذي أخل بالتزاماتھ  تلجأ الإدارة إلى ھذه 

  .3حالة الإخلال الجسیم بالأحكام التعاقدیة

 : الجزاءات الفاسخة-2

وتكون حسب درجة الخطأ الذي یرتكبھ المھندس المعماري حتى تصل إلى درجة فسخ الصفقة، 

لتزاماتھ ولا یتم اب د عند إخلال المتعامل المتعاقدیتمثل الفسخ في إیقاف تنفیذ الصفقة ووضع نھایة للعق

                                           
.،مرجع سابق21/219من المرسوم التنفیذي  121انظر المادة   1 
  .188، ص 2009راغب الحلو، العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  ماجد2
بن عزوز قرشي، المركز القانوني للمتعاقد في الصفقة العمومیة، مذكرة لنیل شھادة ماستر، تخصص إدارة ومالیة، كلیة  3

  .52، ص 2017-2016الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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اللجوء إلیھ إلا إذا اضطرت المصلحة المتعاقدة لذلك بموجب قرار من دون اللجوء إلى القضاء و من 

  .1دون تعلیلھ و إنما یكفي إتباع الإجراءات المقررة

  انھاء العقد:الفرع الثاني

و قد دتھا التعاقدیة فقة تنتھي بالطرق الطبیعیة سواء بتنفیذ الالتزامات او انتھاء مصالاصل ان ال

تنتھي في حالة الفسخ  كأحد الجزاءات التي توقعھا المصلحة المتعاقدة بنفسھا فإذا لم یتدارك المتعامل 

یمكن القیام واحد تقصیره في الاجل الذي یحدد لھ فان المصلحة المتعاقدة یمكنھا الفسخ من جانب 

  .2دة المتعامل المتعاقداربظروف خارجیة عن إ  ا یكون مبرار، عندمالدراسات  بالفسخ لصفقة 

 یستھدف ھذا الامتیاز أو السلطة المخّولة للإدارة إنھاء ال اربطة التعاقدیة وقطع العلاقة

خطأ  وبین المتعامل المتعاقد، ویفترض ھنا في ھذه الحالة أن یقدم المتعامل المتعاقد على ارتكاب 

 جسیم 

 العقد الذي یربط الإدارة بالمتعامل معھا ھو عقد امتیاز فإنّنافإذا وضعنا بعین الاعتبار أنّ 

 نتصور في ھذه الحالة أن یلجأ الملتزم إلى خرق بنود العقد المتعلقة بالرسوم التي یلزم المنتفعون

 من خدمات المرفق بدفعھا، فیبادر إلى رفعھا دون علم الإدارة وموافقتھا أو یمّیز بین المنتفعین

 فھذا الفعل من جانبھ یخّول للإدارة فسخ. اعتمادا على أسس تتعلق بجنس المنتفع أو معتقده

 .وقد أطلق مجلس الدولة الفرنسي على ھذه الحالة مصطلح إسقاط الالتزام. الرابطة العقدیة

 غیر أن سلطة فسخ العقد، وبالنظر لخطورتھا وأثارھا، فإن الإدارة قبل ممارستھا تلزم بإعذار

  .عني بالأمر، الملتزم مثلا في عقد الامتیاز وھذا ما أقره القضاء المقارنالم

  
  

  

  

  

                                           
  .89سابق، ص  ملیكة موساوي، مرجع 1
.62ھریات مسعودة ،مرجع سابق ص  2  
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  التزامات وحقوق المتعامل المتعاقد: المبحث الثاني

الالتزامات التي وجب علیھ تنفیذھا ولھ حقوق عاقد في صفقة الدراسات ملزم بالمتعامل المتإن  

مطلب (وحقوقھ في ) مطلب أول( مكتب الدراساترق إلى التزامات بحث التطمأیضًا لذا سیتم في ھذا ال

  ).ثاني

  التزامات المتعامل المتعاقد: المطلب الأول

جملة من الالتزامات والتي سیتم معالجتھا، الالتزام بوضع التصامیم  مكتب الدراساتیقع على 

، )فرع ثالث(لتزام بالتسلیم ، الا)فرع ثاني(، الالتزام بالإشراف على التنفیذ والمتابعة )فرع أول(

  ).فرع رابع(والالتزام بتقدیم الضمانات 

  الالتزام بوضع التصامیم: الفرع الأول

 صلحةد عنھا علاقة ثنائیة بین المتتجسد دراسة التصمیم كمرحلة أولى في صفقة الدراسات، یتول

 مكتب الدراسات ث یقوم ، حی1، یتم الاتفاق فیھا على وضع معالم المشروعمكتب الدراساتو ةالمتعاقد

بالمھام المسندة إلیھ طبقاً للشروط التعاقدیة وقواعد الفن وأعراف المھنة ثم التقید بالشروط التعاقدیة التي 

  .2اتفق فیھا مع المصلحة المتعاقدة على إنجاز المشروع

لصفقة عماري الالتزام بإنجاز التصمیم مللمھندس ال 1988لسنة أسند القرار الوزاري المشترك 

الدراسات وفق ما تقتضیھ الصفقة، بمعنى ممارستھ لھا تحت مسؤولیتھ الكاملة وفي إطار التزاماتھ 

من القرار المھام التي تحتوي مرحلة  05حیث نصت المادة . 3التعاقدیة التي تربطھ بالمصلحة المتعاقدة

  :التصمیم وتشمل

  .مھمة الرسم المبدئي -

  .مھمة المشروع التمھیدي 

  .المشروع التنفیذيمھمة 

  .المساعدة في اختیار المقاول

                                           
  .99إسلام عز الدین شوقارة، مرجع سابق، ص  1
  .193آسیة أعمر الشریف، مرجع سابق، ص  2 
  .100، ص رجع السابقلام عز الدین شوقارة، المإس 3
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  الرسم المبدئي: أولا

حسب حجم المشروع یبین الجانب المعماري  500/1، 100/1عبارة عن مجسم بمقیاس 

المقترح، ویتضمن البیانات المتعلقة بإقامة المبنى ومداخلھ ومساحاتھ وظروف الجوار ویحتوي على 

، یتم الرسم المبدئي على لكلفة العملیة انطلاقاً 200/1دى بمقیاس المخطط البیاني لكل مستوى على ح

  ).ھذا خاص بالسكن( .من كشف كمي موجز

   .07ب العمل كما ھو محدد في المادةتتولى  مھمة الرسم المبدئي على أساس البرنامج الذي یقدمھ ر -

حدد جانباً أو عدة جوانب ھندسیة ی امبدئی اسمتتمثل ھذه المھمة في إعداد مشروعین أو ثلاثة مشاریع ر -

  :معماریة في إعداد تقریر تقدیمي یشتمل على

  ).موجز لمبالغ الإنجاز، مذكرة مقارنة للرسوم المبدئیة(الوثائق المكتوبة .الوثائق المرسومة* 

رب العمل أن یطلب تقدیم عرض ثان وأخیر لمجموعة الرسوم المبدئیة على أساس بیانات لیمكن  -

  .1تكمیلیة

  المشروع التمھیدي: ثانیا

ھو الدراسة الموجزة المبنیة على أرقام لحل شامل یسمح بإنجاز البرنامج المسطر وتتضمن ھذه 

  :الدراسة ما یأتي

  ).200/1 -100/1(مخطط التھیئة  -

  ).200/1أو  100/1(مخطط إقامة المشروع  -

  ).500/1أو  200/1، 100/1(مخطط الكتلي  -

  .الضروریة لفھم المشروع) 100/1(ئیسیة ارتفاع الواجھات الر -

  .المتغیرات المحددة لمختلف الحلول التقنیة الممكنة للبناء وتتضمن كذلك -

                                           

   1988لسنة  من القرار الوزاري المشترك 06المادة  1
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  .مذكرة الحسابات المحددة لتنزیل الحمولات -

  .جدول مقارنة المساحات بالنسبة لبرنامج الحمولات -

  .تحدید الحصص التقنیة -

كل المعلومات التي تندرج في حدود المھمة والضروریة لمزید من حسن تقریر تصمیم  وكذلك -

  .المشروع وسیره

  .قصد الموافقة علیھ المصلحة المتعاقدة دي بتقدیم الملف المطابق تنتھي مھمة المشروع التمھی -

  :التمھیدي بما یأتيیقوم بعد مصادقة رب العمل على المشروع مكتب الدراسات ومن جھة أخرى فإن  -

یقرر الاتصال مع المخبر الذي یعینھ رب العمل وبمساھمة الھیئة المكلفة بالمراقبة التقنیة للبناء على * 

أساس المخطط الكتلي المقدم في المشروع التمھیدي وبرنامج التجارب والسیر التي ستجرى لدراسة 

  .التربة

  .ن ھذه الدراسة وتفسیرھاالمتمخضة ع یقوم بمراقبة النتائج الجیوتقنیة* 

  .یساعد رب العمل في تحضیر الملف المتعلق بطلب رخصة البناء* 

  .1یقوم لحساب رب العمل عند الاقتضاء بطلب رخصة البناء لدى المصالح المختصة* 

  المشروع التنفیذي: ثالثا

ترحة التي یمثل المشروع التنفیذي الدراسة الوصفیة والواضحة والمبررة للأحكام التقنیة المق

  :تتضمن الملف التقني للمبنى أو المزرعة إلى حصص أجزاء، وتتضمن ھذه الدراسة ما یلي

  :الوثائق المكتوبة -أ

  .دفاتر المواصفات التقنیة -

  .كشفا وصفیاً شاملاً وحسب كل حصة -

                                           
  .1988من القرار الوزاري المشترك،  07المادة  1
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 كشفاً كمیاً وتقدیریاً شاملاً حسب كل حصة مع جدول ملخص، مخطط تنفیذیاً لأشغال كل أقسام -

  .المشروع

  :الوثائق المرسومة -ب

  .مخطط موقع -

  .مخطط توبوغرافیة للأرض -

  ).50/1(مخطط تسطیح بالأبعاد مع مقاطع الأرض  -

  ).200/1(مخطط الكتلي للتھیئات الخارجیة  -

مخطط إقامة المشروع مع البیان المحدد لمختلف المستویات مع أبعاد الأسس، خط التمدیدات  -

  ).200/1(المختلفة والطرق والحواشي والمزروعات  والتوصلات

مخططات كل مستوى مع بیان فراغات مرور التمدیدات المختلفة لتزوید أو التصریف، وكذلك مختلف  -

  ).50/1(التجھیزات المقرر وضعھا 

  ).50/1(مخطط الآیي  -

  ).50/1(مع انحنائاتھا  قوفمخططات ال -

  ).50/1(علو الواجھات  -

  ).50/1(طولیة وعرضیة  مقاطع -

مخططات التھیئات الخارجیة والجدران الإسنادیة ومرور المشاة والسطوح والحدائق والسیاج  -

  .والمنقولات الحضریة الأخرى

  .100/1(المخططات وأشكال تصریفات میاه الأمطار والمیاه القذرة مع بیان القنوات  -

  .اع النباتیةمخططات إقامة المساحات الخضراء مع بیان الأنو -

  .البوالیع والتوصیلات -

كل وثیقة أخرى تندرج في حدود ھذه المھمة وتكون ضروریة لتقدیر تصمیم المشروع وكیفیة عملھ  -

  .1على نحو أفضل
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  :الوثائق الملحقة -ج

مخططات تفصیلیة لكل الحصص المدعمة بالذاكرة الحسابیة في ذلك الطرق والشبكات الخارجیة 

  :ولاسیما

  ).50/1(ات توزیع المیاه مع تحدید مواقع فوھات الحرائق عند الاقتضاء، خزانات المیاه مخطط -

  .مخططات العامة للتوزیع الكھربائي مع بیان الأقسام الرئیسیة للشبكات ومواقع التجھیز -

  .ممیزات عناصر ألواح التوزیع والحمایة وكذلك العناصر المتعلقة بالمحول الكھربائي -

وكذلك العناصر المتكررة أو  .والصحیة والحدیدیة) خارجیة داخلیة،(تفاصیل النجارة مخططات  -

  .الخاصة

  .المخططات التفصیلیة للأسس والھیاكل والبناء -

  .مخططات التفصیل للسیاجات عند الحاجة -

  :أنظمة الإنشائیة والطرق التقنیة الخاصة التي تحتوي على -

  .الوثائق المرسومة* 

  .الحسابیة المذكرات* 

  .طرق التنفیذ* 

  .الاعتمادات والآراء التقنیة المختصة* 

كل وثیقة أخرى تندرج في حدود ھذه المھمة وتكون ضروریة لتقدیر تصمیم المشروع وكیفیة عملھ  -

  .على نحو أفضل

  .1ویقدم ملف التنفیذ لمصادقة رب العمل قصد الموافقة علیھ حسب المخطط المعد لھذا الغرض
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  المساعدة في اختیار المقاول :رابعاً

  :فیما یأتي ة المتعاقدة المصلحل المساعدة بناء على طلب تتمث

  .عروضتحلیل الاستشارة أو طلب ال -

  .في تحلیل العرض أو العروض وتقییم ذلك المصلحة المتعاقدةإعانة  -

  .في المفاوضات المصلحة المتعاقدةإعانة  -

  .والضبط النھائي للصفقة التي ستبرم مع المقاول وضبطھا نھائیاً في صیاغة المصلحة المتعاقدةإعانة  -

یتولى استقبال عروض في جمیع الأحوال رب العمل وفق الشروط المقررة حسب التنظیم الجاري بھ  -

  .1العمل

  ومتابعتھشراف على التنفیذ الإالالتزام ب: الثاني الفرع

یتمثل التزام المتعاقد في ھذه المرحلة امتداداً لما قام بھ في المرحلة السابقة فیعمل على ضمان 

اذا كان المكتب الذي قام بإعداد (تطابق الإنجاز مع الدراسة التي صممھا بتنشیطھ الورشة ورقابتھ لھا

ت وتكییفھا على المشروع، ، فیقوم بتفسیر الدراسا) التصامیم ھو نفسھ الذي یقوم بالإشراف على التنفیذ

ویتعدى التزامھ ذلك باحترام التغییرات والتعدیلات المملاة من المصلحة المتعاقدة عن طریق أوامر 

  .2الخدمة التي یقابلھا التزام إنھاء الأشغال في میعادھا التعاقدي

ماري وتجب الإشارة أیضًا لما تناولھ المشرع في القرار الوزاري المشترك أن للمھندس المع

مھمتان أساسیتان قد یقوم بالواحدة دون الأخرى، وقد یقوم بھما معاً، وھما القیام بإعداد التصمیم والرقابة 

من القرار الوزاري المشترك تنص على أنھ إذا قام المھندس المعماري أو  13على تنفیذھا، أما المادة 

دراسة، فإنھ یجب على المصلحة  مكتب الدراسات التابع للمقاول المكلف بإنجاز المشروع بإجراء

المتعاقدة تعیین مكتب دراسات مستقل یتكفل بمھمة المتابعة ومراقبة تنفیذ المشروع ومھمة عرض 

، حیث أتاحت نفس المادة لجوء المصلحة المتعاقدة لمكتب دراسات مستقل لمراقبة 3اقتراحات التسدید

  .4ت التصمیمومساعدة على إنجاز ما قام بھ مھندس المقاول في دراسا
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تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد عقد موحد لكل [ من نفس القرار أنھ  12حیث نصت المادة 

المھام كما أنھ یجوز أن یبرم عقد لجزء من الأجزاء المكونة لمھام صفقة الدراسات، حسب طبیعة 

شراف على ، ومن خلال استقراء ھذه النصوص، نخلص إلى أن مھام المتابعة والإ]وصعوبة العملیة

المشروع المزمن بناءه، ھي من صمیم الأعمال والمھام الموكلة للمھندس المعماري سواء قام بھا منفردة 

دون أن یعدموا التصمیم، أو قام بالعملیتین معاً، أي إعداد الدراسة كاملة مع متابعتھا في المیدان أي 

  .1تنفیذھا في أرض الواقع بمساعدة المقاول

  لتزام بالتسلیمالا: الفرع الثالث

ان المشرع الجزائري لم یتولى تعریف التسلیم في القانون المدني،ففي الاصل ھذه العملیة تسمى 

 558حكام الموادو ذلك طبقا لأ ركان عقد المقاولة،و لیس التسلیم لأنھا تشكل ركن من أالتسلم عملیة 

العمل یضعھ تحت تصرف المصلحة من القانون المدني المعدل و المتمم،فإنھ عندما یتم المقاول 

لى  تسلمھ في اقرب وقت ممكن بحسب ماھو جار في قدة،وجب على ھذان الأخیران یبادر إالمتعا

المعاملات،فالتسلم بھذا الشكل یعتبر التصرف القانوني الذي تقوم بموجبھ المصلحة المتعاقدة بالتأكد من 

من  10مشرع الجزائري تعریفا بموجب الماذة عمال منفذة بالشكل المطلوب ،و لم یعطي لھ الأن الأ

المصلحة المتعاقدة عند ن یساعد مكتب الدراسات بل تولى فقط أ 1988المشترك لسنة  القرار الوزاري

داریة العامة فإن المشرع لم المتعلق بدفتر الشروط الإ 21/219لمرسوم التنفیذي لما بالنسبة الاستلام،أ

في مادتھ بحیث عرف التسلیم المؤقت  .2نواع التسلیم؛ المؤقت و النھائيأ یتناول التعریف بل اكتفى بتعداد

ند انتھاء الخدمات موضوع الصفقة إعلام المصلحة المتعاقدة بموجب یتعین على المقاول ععلى انھ  93

  .شغالتلام المنشآت و العناصر المنشئة أو خدمات الأشعار مكتوب بالانتھاء و بالتاریخ المقرر لاسإ

 مختلف ؤوليیشعر المصلحة المتعاقدة بعد استدعاء المقاول بحضور المراقب التقني و مس

جراء لم یقم صاحب الاستشارة الفنیة بإیقاف إ ذافي حالة ما إ. بالانتھاء المذكور أعلاه....الشبكات 

شعار ھا مع إموصى علی العملیات المسبقة عند التاریخ المذكور یعلم المقاول المصلحة المتعاقدة برسالة

لا من تاریخ انتھاء مدة الضمان المشرع على انھ لا یبدأ حسابھا إ ما التسلیم المؤقت فقد نصأ.بالاستلام

  .3المؤقت

                                           
.197آسیة أعمر الشریف مرجع سابق، ص   1 
.218المرجع نفسھ،ص  2 
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ان مكتب الدراسات یلتزم بتسلیم العمل فالمدة المعین وبالشروط المتفق علیھا بمعیة المقاول مع 

نقل العمل المطلوب بعد انتھائھ الى رب العمل  المصلحة المتعاقدة فما دامت عملیة التسلیم تھدف الى

  1فیعتبر مكتب الدراسات وسیطا بین المقاول و المصلحة المتعاقدة 

إن عملیة التسلیم التي یشھدھا المھندس المعماري تتضمن نوعین من التسلیم حسب قواعد ونظام 

لصفقة، أي ضمان العمل الصفقة، التسلیم المؤقت والنھائي لارتباط ھذین الأخریین بحسن تنفیذ ا

  .المعماري

یلتزم المھندس المعماري بأن یوقع على محضر التسلیم المؤقت بعد أن یخطره المقاول برسالة 

موصى علیھا، یخطره بانتھاء الأشغال، یراسل المھندس المعماري المقاول بضرورة حضوره لیوقع 

ا أنھ محضر التسلیم المؤقت للأعمال، في حالة غیاب المقاول یجب الإشارة لذلك الغیاب في المحضر، كم

في حالة التسلیم الجزئي للمشروع یجب أن یحرر محضر لتسلیم مؤقت وجزئي، وھذا في حالة ما إذا 

أرادت المصلحة المتعاقدة أن تضع یدھا على جزء من المشروع، وتبقى صلاحیة المحضر المؤقت قائمة 

ما یلحق من ضرر یتعلق لغایة انتھاء سنة من تاریخھ وذلك لعلاقتھ بالضمان ولوضع البناء تحت الرقابة ل

، )سنة واحدة(وبعد انتھاء المدة المقررة . بالأعمال الصغیرة، كالطلاء والتبلیط وغیرھا وذلك لإصلاحھا

یقترح المھندس المعماري إعداد محضر التسلیم النھائي، طبعاً بعد إصلاح العیوب التي ظھرت خلال 

  2.لیم المؤقتالسنة، وبالتي تم التحفظ بشأنھا عند توقیع محضر التس

ومن أمثلة العیوب تسربات المیاه، وذلك أن توقیعھ على المحضر یعتبر إجازتھ لعمل المقاول  

في المكان والمدة المحددین بموجب دفتر الشروط، لذا إذا رأى أي ملاحظة على المشروع وجب أن 

المھندس المعماري  یحرره متحفظًا بشأن الأعمال، وبعد إتمام الأعمال وإصلاحھا خلال السنة، یوقع

على التسلیم النھائي الذي یكون بموجبھ ضامناً لأعمال الضمان الأكبر، لمدة عشر سنوات، أما إذا سكتت 

المصلحة المتعاقدة بعد مضي مدة الضمان، وبعد إصلاح العیوب، یعتبر التسلیم قد تم ضمنیاً، أي ما 

ى التسلیم الجزئي فلم ینص المشرع الجزائري یسمى بالتسلیم الحكمي، أما في ھذه الحالة التي تشیر عل

  .علیھا، كما ھو الشأن في حالة التسلیم الجزئي المؤقت

إن ارتباط التسلیم النھائي، بحساب الضمان العشري، یؤثر في التسلیم الجزئي غیر المنطقي، فلا 

م كل جزء على تحسب مدة الضمان من التسلیم النھائي الكلي للمشروع بل یجب أن تحسب من تاریخ تسل

حدى لأن مدة الضمان ھي مدة اختبار لا تقادم إن عملیة التسلیم ھي اشتراك بین المقاول و المھندس 

                                           
.218آسیة اعمر شریف ، مرجع سابق، ص   1 
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المعماري فالمھندس المعماري ھو الضامن لتطابق الإنجاز مع الدراسة التي قام بتصمیمھا،و یلعب أیضا 

لتسلیم لھ دور فیھا یجعلھ ھو من یقرر المنشط لتنظیم الورشة و المراقب لھا و من ھنا یتضح أن عملیة ا

  .1تطابق العمل أو الأشغال المنجزة من قبل المقاول أمام رب العمل 

  الضمانب الالتزام: الفرع الرابع

ثم ) أولا ( سات بالضمان فسنتناول دراسة الضمان العشريابالحدیث عن التزام مكتب الدر

  ).ثانیا(الضمانات المالیة 

  الضمان العشري:ولاأ

أنھ یعد المھندس المعماري والمقاول مسؤولین  من القانون المدني الجزائري 554 تنص المادة

بالتضامن من خلال عشر سنوات على تھدم المباني والمنشآت الثابتة كلھا أو جزء منھا، ولو كان التھدم 

شآت من ناشئا في عیب في الأرض، وتشمل مسؤولیة المھندس المعماري ما یوجد في المباني والمن

من القانون المدني  554عیوب یترتب علیھا تمدید البناء وسلامتھ وبالرجوع إلى حالة المشرع للمادة 

أن یضمن المھندس المعماري والمقاول متضامنین ما یحدث خلال عشر سنوات من تھدیم "نصت على 

في قسم التزامات  حیث وردت ھذه المادة....". كلي أو جزئي فیما شیداه من مبان وأقاماه من منشآت

  .المقاول

باعتبار أن المھندس المعماري مدینا بالضمان العشري، فالمسؤولیة العشریة ھي عنصر لا 

ولذا . نص علیھا في بنودهیروط المتعلق بصفقة الدراسات یظھر إلا بعد انتھاء الصفقة لذا نجد دفتر الش

ال ولاعتبار المھندس غو تابع تنفیذ الأشة أفإن المھندس المعماري مسؤولیتھ تقوم سواء أقام بالدراس

أي أن العقد الذي . المعماري مدین بالضمان ویجب أن یربط بھذا الأخیر بالمصلحة المتعاقدة عقد مقاولة

  .یتعھد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر

العشري ھو المصلحة المتعاقدة ذلك أن الضمان العشري مقرر إن المستفید الأول من النظام 

أساسا لمصلحتھ، ذلك أن المصلحة المتعاقدة ھي التي تصاب بالضرر جراء تھدم المباني أو ظھور عیب 

. ھا ویرجع بالضمان الخاص على المھندس المعماري أو المقاول أو علیھا معاتفیھا یھدد سلامتھا أو متان

فإن الدولة أو أحد مؤسساتھا ھي التي تكون دائنة بالضمان تجاه مكتب الدراسات في في صفقة الدراسات 

حال حصولھا تھدم أو عیب لحق بالبناء خلال عشرة سنوات من تاریخ تسلمھا النھائي للمشروع و بھذا 
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یمكن القول بأن أھمیة الضمان المعماري لا تكمن فقط في حمایة المصلحة المتعاقدة فقط بل تأمین 

لسلامة العامة و بحث المعماریین على بذل أقصى درجة ممكنة من العنایة في تأدیة عملھم حتى یبقى ا

سلیما و خالیا من العیوب تفادیا للمخاطر الناجمة عن حوادث تھدمھا و الكوارث التي تصیب الكثیرین 

  .1بأضرار فادحة في الأموال و الأرواح

نیین و المقاول الاشتراك في تأمین المسؤولیة المدنیة یجب على مكتب الدراسات و المراقبین التق

  .2العشریة مما یسمح للمصلحة المتعاقدة الاستفادة من الضمان العشري

  الضمانات المالیة:ثانیا

انة في ید المصلحة المتعاقدة في مواجھة مكتب الدراسات لتضمن لیة ھي ضماالضمانات الم

  .لضمان لى كفالة االكفالات المالیة ثم إالى  تطرقلسیتم اتنفیذ صفقة الدراسات و المتابعة ،لذا 

  :الكفالات المالیة-1

  .؛كفالة التعھد و كفالة حسن التنفیذنوعین  على تحتوي الكفالات المالیة

  :كفالة التعھد-أ

تعتبر كفالة التعھد ضمانة مبدئیة للصفقة فھي تضمن للمصلحة المتعاقدة و تلزم مكتب الدراسات  بالقیام 

ن لم یحدد المشرع حتى و إبتنفیذ الصفقة،تطبق كفالة التعھد في صفقة الدراسات مثلھا مثل كل الصفقات 

بالاستشارة الانتقائیة، یظھر ق ذلك لعمومیة النص و انحصر تناولھ لكیفیة تقدیم كفالة التعھد لما یتعل

المغزى من كفالة التعھد من جانب واحد ھو تحمل المتعامل المتعاقد نتائج تعھده في الصفقة لاسیما اذا 

كان عرضا ملائما و یستجیب لدفتر شروطھا، ففي حالة انسحابھ تكون كفالة التعھد عوض للمصلحة 

تھا في صفقة الدراسات و اقتصر ذلك على صفقات المتعاقدة لتخلیھ عن تعھده، لم یحدد المشرع نسب

  .3من مبلغ العرض  % 1و اللوازم بنسبة الاشغال 

في حالة الاجراءات المحدودة یجب ادراج كفالة التعھد اذا اقتضى الامر في ظرف مقفل یحمل 

و الذي لم یقدم ترد كفالة المتعھد الذي لم یقبل " .المالیة الأظرفكفالة تعھد لا یفتح الا عند فتح "عبارة

طعنا بعد یوم واحد من تاریخ انقضاء اجل الطعن، كما ترد كفالة المتعھد الذي لم یقبل و الذي قدم طعنا 

                                           
.224آسیة أعمر الشریف، مرجع سابق، ص 
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ترد كفالة الحاصل على صفقة . عند تبلیغ قرار رفض الطعن، من طرف لجنة الصفقات المختصة

  .1عمومیة بعد وضع كفالة حسن التنفیذ 

  :كفالة حسن التنفیذ -ب 

الضمانات الملائمة لحسن التنفیذ و منھا على  15/247من المرسوم  128ة المادنصت 

،لا سیما في المیدان جانبقدة من المتعاملین المتعاقدین الأالضمانات التي یتحصل علیھا المصلحة المتعا

الضمانات النقدیة التي تغطیھا كفالة مصرفیة یصدرھا بنك خاضع للقانون الجزائري و بعد  المالي

المشروع یطلب من مكتب  حبمر یالخدمة من قبل صاقبل تحریر أ لمصادقة على الصفقة مباشرة وا

عفاء مكاتب الدراسات من كفالة حسن التنفیذ في حالة ار كفالة حسن التنفیذ و یمكن إالدراسات إحض

عفاء مكن إما یك.الدراسات التي تحدد قائمتھا بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المعني

اشھر و یجب تأسیس كفالة  3ذا لم یتعدى اجل التنفیذ الصفقة المتعاقد من كفالة حسن التنفیذ إ المتعامل

حسن التنفیذ في أجل لا یتجاوز تاریخ تقدیم او طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد و تسري 

لاخطاء الاستلام المؤقت و ھي بذلك تغطي ایة لى غامات إریخ بدایة الخدكفالة حسن التنفیذ ابتداءا من تا

  .صفقة المتفق علیھاب الدراسات عند عدم تنفیذ بنود الالتي یرتكبھا مكت

ول ما یقدمھ المتعھد حائز الصفقة مبادلة مع كفالة أتي كفالة حسن التنفیذ في مرحلة أولى بإعتبار أنھا أت

من  133طلب أول دفع على حساب ،حددت المادة  التعھد فالتطبیق العملي لكفالة حسن التنفیذ من یوم

من مبلغ صفقة  %10و  %05القاعدة العامة لنسبة كفالة حسن تنفیذ الصفقة بین  15/247المرسوم 

  .2الدراسات و بحسب طبیعة وأھمیة الدراسات الواجب تنفیذھا

  :كفالة الضمان -2

 یوب التي قد تشوب الخدماتن ثقل مسؤولیة إنجاز صفقات الدراسات و ضمانا للمخاطر والعإ

 موضوع الصفقة بعد الانتھاء من إنجازھا قام المشرع بتوسیع مجال الضمانات لما بعد الإنجاز، بإلزام

 المتعامل المتعاقد تقدیم كفالة الضمان لتغطیة العیوب التي قد تترتب عن سوء تنفیذ الصفقة مقابل النص

 لتغطیة الإنجاز المعیب و الناقص لھذه الصفقات، و لمعلیھا في دفتر شروط الصفقة ،فدورھا موجھ 

 .یحدد المشرع مدة كفالة الضمان إذ تحدد فرضیا من الفترة الممتدة بین التسلیم المؤقت و التسلیم النھائي

 یتم العمل تطبیقیا في ھذه الكفالة بتحویل كفالة حسن التنفیذ إلى كفالة ضمان عند التسلیم

                                           
.، مرجع سابق15/247من المرسوم  125المادة   1 
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 على أجلھ ،و في حال ما تعلق الأمر بصفقات الدراسات المعفاة من تقدیمالمؤقت لما تنص الصفقة 

 قتطاعات حسن التنفیذت الإشارة تحویل الرصید المكون لاكفالة حسن التنفیذ یتم في ھذه الحالة وكما سبق

  .قتطاعات ضمان اإلى 

 بتعدد و تنوع إن التنفیذ المالي لصفقة الدراسات یجسد أحد أھم المحاور الرئیسة لھذه الصفقات

  .يأشكالھ و و مصادره و أكثر من ذلك خصوصیتھ في ھذه الصفقات كصفقات غیر ماد

د یبموضوع واحد و على ذلك یثیر تحد رتباط انجازھااز صفقة الدراسات بتعدد مھامھا و تتمی

إشكال تحدید السعر لا یستشف فقط في   سعرھا صعوبات خلافا لباقي أنواع الصفقات و الملاحظ ان

  ، 1ز بھا الصفقاتیبل یتعدى لتنظیمات مجاورة ، لخصوصیة تتمتنظیم الصفقات 

  حقوق المتعامل  المتعاقد: المطلب الثاني

قوق والتي تتمثل في الحق في بعد ذكر والتطرق إلى التزامات المتعاقد سیتم التطرق إلى ح 

  ).فرعا ثالثا(والحق في التعویض ) فرع ثاني(، الحق في التوازن المالي)فرع أول( لمستحقاتا

  مستحقاتالحق في ال: الفرع الأول

 1988في الباب الثالث من القرار الوزاري المشترك سنة  ر مكتب الدراساتتم تحدید أج

مكتب أجر ن یكون مبلغ من أ 36في المادة  المشرع نصمجموعة من النصوص القانونیة وقد ب

  : مبلغا شاملا یضم كل الرسوم ویحتوي على جزئین الدراسات 

  :جزء أول ثابت

  :یغطي ھذا الجزء المھام التالیة

  .المخطط الإجمالي -

  .المشروع التمھیدي -

  .المشروع التنفیذي -

  .المساعدة في اختبار المقاول -

                                           
.124وقارة،مرجع سابق،صإسلام عز الدین ش  1 
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من القرار الوزاري المشترك لسنة  42نص المشرع على أجر الجزء الثابت في المادة  حیث

نص أنھ یستحق المھندس المعماري مبلغ الجزء الثابت بعد تأدیة المھام الأربعة التالیة تحسب من  1988

  .المبلغ المخصص للدراسة

  %.20الرسوم المبدئي  -

  %.30المشروع التمھیدي تمھیدي  -

  %.45التنفیذي المشروع  -

  %.5اختبار المقاول  -

والملاحظ أن الأجر الثابت یتغیر بتغیر درجة ونوعیة تعقید البناء المشار إلیھا في ملحق القرار 

وذلك أن المشروع محل الدراسة ھو تجھیز عمومي یتمثل في الدراسة . 1988الوزاري المشترك سنة 

یختلف حسب درجة تعقد البناء والمكونة من مجموعة  مكتب الدراساتلاحظ أن دفع أجر المتابعة، والم

تحدیدات تضبط درجة التعقید فكل درجة تحدد بطبیعة وظیفة البناء وتعقیده والخدمات والنشاطات 

  .1المخصصة للبناء

  :الأجر المتغیر: جزء ثاني

  .متغیر یغطي مھمةال الجزء      

  .متابعة الأشغال ومراقبتھا -

  .اقتراحات التسدید عروض -

تة، إن مھام الدراسة بالمراحل التي أسلفت وما تعلق بھا ثبات الأجر، إنما ناجم عن طبیعتھا الثاب

وھو في ذلك یحتاج إلى عمال . بعمل متابعة بتنفیذ الأشغال ومراقبتھامكتب الدراسات ولكن قد یقوم 

من القرار الوزاري على أن  41ادة ومھندسین وتقنیین یساعدونھ في أداء عملھ حیث أنھ أكدت الم

حساب المبلغ الأقصى للجزء المتغیر من كلفة الصفقة للمستخدمین شھریا على أساس جدول الحساب 

الخاص بالقرار الوزاري، مھام متابعة الأشغال ومراقبتھا وتنفیذھا وعرض  2الوارد في الملحق 

أساس اعتبار ھذا الجزء متغیرا ھو الاستخدام مقترحات التسدید والتي تشكل الجزء المتغیر من الأجر، و

                                           
.250آسیة أعمر الشریف،مرجع سابق ص   1  
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الشھري للعمال الذي قد یطرأ علیھ تغییر ولذا أورد نفس القرار أن كل ما یستلزم الأمر یعاد النظر فیھ 

بصورة دوریة بحسب جدول الحساب الخاص بكلفة المستخدم شھریا وانطلاقا من ھذا فإن أجر مكتب 

  . 1فھي لیست ثابتة. لفة المستخدم من سنة إلى سنة أخرىالدراسات المتغیر یرجع إلى تغییر ك

  الحق في إعادة التوازن المالي للعقد: الفرع الثاني

طوارئ تؤدي إلى خلل في التوازن المالي للعقد فیكون للمتعاقد الحق  صفقةد تطرأ أثناء تنفیذ الق

ستمرار في تنفیذ التزاماتھ رغم في إعادة التوازن المالي بالحصول على معاونة الإدارة لتمكینھ من الا

الظروف المفاجئة التي طرأت أثناء تنفیذ العقد وللمحافظة على استمراریة عمل المرفق محل العقد 

یمكنھ  حتى  التناسب المتعاقد وحقوقھ  فالتوازن المالي في الصفقة العمومیة یستھدف الحفاظ علىبانتظام 

متفق علیھ، ولذا یجب على الجھة الإداریة أن تحتفظ بتوازن الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة على النحو ال

الصفقة من الناحیة الاقتصادیة والإبقاء على خواصھا الأصلیة، ففكرة التوازن المالي لصفقة الدراسات 

استمرار المتعاقد و لھذا فإن   2.م یستھدف الحفاظ على طبیعة العقدھي في حقیقتھا وجوھرھا توجیھ عا

تنفیذ التزاماتھ لأن الالتزام لم یعد مستحیلاً وإن صار أكثر كلفة وإرھاقاً، وھذا لا یؤدي مع الإدارة في 

  .إلى توقف المتعاقد عن تنفیذ التزاماتھ

  .3ضرورة تعویض المتعاقد بما ألحقت بھ ھذه الصعوبات من زیادة في التكالیف والأسعار تعویضًا كاملاً 

التي ارتضاھا طرفي العدل  لدراسات یمثل حالة اوبھذا یستخلص أن التوازن المالي لصفقة 

العقد لذلك فإن أي اختلال یؤثر على توازن صفقة الدراسات أو على المتعامل المتعاقد ینشئ الالتزام 

والحق في ذات الوقت، في حین تلتزم الإدارة بإعادة التوازن المالي إلى سابق عھده، ینشا للمتعاقد مع 

  .4الظروف التي أثرت على التوازن المالي الإدارة حقھ في التعویض عن

  .  المالي  بالتعویض وذلك إذا اختل التوازن المتعاقد مع الإدارة أن یطالب المتعامل من حق

  

  

  

                                           
.255آسیة أعمر الشریف، مرجع سابق ،ص  1 
  .36، مرجع سابق،صقرشي بن عزوز 2
  
  .266مرجع سابق، ص آسیا أعمر شریف،  3
  .314، ص 1998یاسین عكاشة، العقود الإداریة في تنظیم الصفقات العمومیة، دار منشاة المعارف،  أنظر، حمدي 4



 تنفیذ صفقة الدراسات : الفصل الثاني
 

66 
 

  الحق في طلب التعویض: الفرع الثالث

بتنفیذ كل ما اتفق علیھ في العقد المبرم مع المصلحة المتعاقدة، فإن  مكتب الدراسات بمجرد قیام 

المتعاقد یحصل على الثمن مقابل ذلك كما قد ینفذ المتعاقد أعمالاً غیر متفق علیھا في العقد لكن لابدّ من 

د تنفیذھا، باعتبارھا تمثل ضرورة تصب في مصلحة الإدارة فتلتزم على دفع التعویض للمتعامل المتعاق

  .1على ھذه الأعمال

وبما أن من حق المتعاقد مع الإدارة طلب التعویض عن الأضرار التي تصیبھ نتیجة لإخلال 

الإدارة بالتزاماتھا التعاقدیة أو لممارسة حقھا في تعدیل شروط العقد، ولا یستطیع المتعاقد إجبار الإدارة 

إجبار الإدارة على الوفاء بالتزاماتھا لأن على دفع التعویض إلا عن طریق القضاء، كما أنھ لا یستطیع 

، كما یحق للمتعاقد مع الإدارة مطالبتھا بالتعویض عن 2ذلك یتنافى مع قاعدة سیر المرافق العامة بانتظام

  .الأعمال التي نفذھا خارج نطاق الإطار التعاقدي

خلال تنفیذ العقد یلزمھا بالتعویض للمتعاقد معھا،  إن استعمال الإدارة للامتیازات التي تتمتع بھا

عندما یلحق استعمال ھذه السلطات ضررًا بالمتعاقد یترتب علیھ أعباء إضافیة كما ھو الحال عند تعدیل 

العقد أو إلغائھ من قبل الإدارة كما یترتب التعویض للمتعاقد إذا استعملت الإدارة سلطتھا في إنزال 

  :دون وجھ حق، ومن أھم حالات الخطأ التي توجھ التعویضالعقوبات بالمتعاقد 

  .تأخر الإدارة في تنفیذ التزاماتھا التعاقدیة -

  .امتناع الإدارة عن تنفیذ التزاماتھا التعاقدیة -

  .الخطأ المشترك بین الإدارة والمتعاقد -

  :من شروط استحقاق التعویض عند خطأ الإدارة

  .وجود الضرر نتیجة خطأ الإدارة -

. .                                                                                                                3عدم التنازل عن المطالبة بالتعویض-
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إطار التنفیذ القانوني لصفقة الدراسات من خلال تحدید كل من  یتجسدھ خلاصة لما تقدم فإن        

  .سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد و حقوق و التزامات المتعامل المتعاقد

متعاقدة في الإشراف و لحة الصتمثل في سلطة المتفقة الدراسات ینتج آثار قانونیة تنفیذ ص نإ

و تكون ھذه السلطة باختیار المصلحة المتعاقدة إما لمكتب الدراسات  ،صفقةال و متابعة تنفیذى الرقابة عل

وم بالرقابة على التنفیذ ،كما یمكنھا أن تختار مكتب دراسات آخر قلوضع التصامیم لیالذي تعاقدت معھ 

للمصلحة المتعاقدة حق تعدیل صفقة الدراسات و ذلك التعدیل یكون عن طریق . للقیام بھذه المھمة

نھاء الصفقة و إلا و ھي توقیع الجزاء و أجھة المتعامل المتعاقد نھا تملك سلطة أخرى في مواأق؛كما ملح

  .كان التنفیذ غیر مطابق لبنود الصفقة نإ أو الدراسات بالتزاماتھ التعاقدیة ذلك في حالة ما اخل مكتب

متابعة الإنجاز إلى غایة عن مكتب الدراسات فلھ التزامات تبدأ من مرحلة التصمیم و بالحدیث 

إلى المصلحة المتعاقدة فبعد مرحلة التسلیم التي یقوم بھا مكتب الدراسات فھو ملزم م بھ التسلیم الذي یقو

تمت دراسة حقوق مكتب على تنفیذ ما قام بھ،في أنھ ) عشر سنوات(بالضمان سواء المالي او العشري

 .وازن المالي و التعویض في حالة اختلال بنود الصفقةالدراسات كالأجر الثابت و المتغیر،و حقھ في الت

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  خـاتمةال
  

  

  



 خاتمة
 

72 
 

 :خاتمة

القانوني لصفقة الدراسات في ظل المرسوم الرئاسي و بعد دراسة النظام ختاما لما سبق       

 ىلراسات تھدف إات المرفق العام، فإن صفقة الدمومیة و تفویضالمتضمن تنظیم الصفقات الع15/247

شغال و مساعدة قنیة أو الجیوتقنیة على انجاز الأانجاز خدمات فكریة فھي تشمل مھمة المراقبة الت

ة تضمن للمتعامل المتعاقد المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا إن المصلحة المتعاقد.صاحب المشروع

  .و المساواة و الشفافیةالصفقة كحریة الوصول للطلبات العمومیة 

طار أحكام قانون الصفقات العمومیة،و یخضع تعاملا متعاقدا عندما یتعاقد في إیعد مكتب الدراسات م    

سالیب المنتھجة وفقھ،و لعل العمومیة فیما یخص اختیاره و الأانون الصفقات للشروط التي ینص علیھا ق

م عملا فكریا یرتبط بخدمات الأسلوب الأساسي ھو أسلوب المسابقة فھي الأنسب في اختیاره باعتباره یقد

الاقتصادیة و عماري الذي یوفر الجوانب الفنیة نتاج المفنیة،و باعتبار أن ھذه الخدمات تنصب على الإ

  .الجمالیة

حیث یتضح أن المشرع صنف صفقة الدراسات ضمن باب عقد الأشغال العامة ،فصفقة الأشغال ھي    

مكتب الدراسات یعتبر متدخلا في عملیة البناء بموجب قانون الصفقات العمومیة حیث و عقد مقاولة،

لبناء وأجر كیفیة ممارسة تنفیذ الأشغال في میدان االمتضمن 1988أحال القرار الوزاري المشترك لسنة 

شغال و جعل المھندس فقة الدراسات تعقد بموجب صفقة الأ، جعل ھو الآخر ص2001المعدل سنة  ذلك

  .المعماري ھو أساس لصفقة الدراسات

الآثار القانونیة المترتبة  تضمن العدید من 15/247إضافة إلى ما سبق ذكره فإن المرسوم الرئاسي     

المصلحة المتعاقدة، صلاحیات و الامتیازات التي تتمیز بھا ما یخص البرام و تنفیذ الصفقة،سواء فیعند إ

الذي یقع على  زاءات و كذلك من جانب مكتب الدراسات توقیع الج كحقھا في الإشراف و التوجیھ و

عاتقھ التزامات یجب علیھ تنفیذھا على الوجھ المتفق علیھ، كما انھ یملك حقوق مقابل تنفیذ ھذا الالتزام 

  .كحقھ في المقابل المالي

  :و علیھ استخلصنا مجموعة من الملاحظات تتمثل في   

لقانوني المطبق على وحید النظام اجمع المشرع الجزائري بین صفقة الدراسات و الأشغال من خلال ت-

  .كلاھما
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لى إو مكتب الدراسات بالإضافة أترتكبھ المصلحة المتعاقدة  عدة247 /15تدارك المرسوم الرئاسي -

  .العتبة المالیة التي حددھا المشرع

أحسن أسلوب لاختیار مكتب الدراسات باعتباره متعامل متعاقد ھو المسابقة فھي الضامن الأساسي و  -

  .بین مكاتب الدراسات الحقیقي للتنافس

ساس ألم یصدر المشرع الجزائري تنظیما خاصا بلجنة التحكیم عند اختیار مكتب الدراسات على -

  .المسابقة

  :یضا مجموعة من الاقتراحات في نھایة خاتمتناأنقدم  

  :نلتمس من المشرع     

ضبط بعض الإجراءات التي یكتنفھا الغموض في تنظیم الصفقات العمومیة لكي لا تبقى للإدارة الحریة -

  .ھوائھا و التي قد تكون خدمة لمصالحھا الخاصةأتباعھا وفق إالمطلقة في 

نھا أقة الدراسات و خاصة من اجل فصلھا عن صفقة الأشغال،و تبیان فصدار قرار وزاري یخص صإ-

  .ل البناء فقطلا تشمل مجا

بھام و المرونة تبسیط الأحكام القانونیة و توضیحھا و صیاغتھا بشكل مقروء بعیدا عن الغموض و الإ-

و على  15/247حكام المرسوم الرئاسي أمختلفة حاملة معاني متعددة لاسیما  ةحتى لا تفھم بكیفی

  .حكام التي تركھا للتقدیرالخصوص الأ
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  :قائمة المراجع

  :النصوص القانونیة: أولا

 رلدستوا: 

 2020دیسمبر  30المؤرخ في  2020الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمھوریة 

  .2020دیسمبر  30الصادرة بتاریخ  82الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 

  :القوانین 

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر، عدد 2006فیفري  20المؤرخ في  01-06القانون  .1

 .2006مارس  08، الصادرة في 14

  :الأوامر

الصادرة  39ر، عدد .، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج1995 جویلیة 17المؤرخ في  20-95الأمر  .1

 ر.، ج2010ت أو 26مؤرخ في  02-10، معدل ومتمم بالأمر 1995جویلیة  23بتاریخ 

  2010سبتمبر 15  ،50عدد

  المراسیم:  

المتضمن الموافقة على دفتر البنود  2021 ماي 20المؤرخ في  219-21المرسوم التنفیذي رقم .1

 24المؤرخة في  50الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال، جریدة رسمیة رقم 

 .2021جوان 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر 20المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي  .2

  .2015سبتمبر  20، الصادرة بتاریخ 50وتفویضات المرفق العام، جریدة رسمیة عدد 

یحدد صلاحیات المفتشیة العامة  2008- 09-06المؤرخ في  272-08المرسوم التنفیذي رقم  .3

  .07/09/2008، الصادر في 50رعدد .للمالیة، ج

 القرارات القضائیة:  

، مجلة 94/946رقم القرار  10/10/1993قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة الصادرة في  .1

 .، العدد الأول1994ضاء الجزائري لقا
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یتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ الأشغال في  15/05/1988القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .2

  .12/08/2001المؤرخة في  45میدان البناء وأجر ذلك ،ع ج ر 

  

  :الكتب: اثانی

  .2011الجزائر، ، تسییر المشاریع في إطار الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة، النوي خرشي .1

حمامة قدوج، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعي،  .2

 2004الجزائر، 

  .1998حمدي یاسین عكاشة، العقود الإداریة في تنظیم الصفقات العمومیة، دار منشاة المعارف،  .3

، دار الفجر للنشر و التوزیع ، القاھرة ، مصر  1الطبعة  فة، دلیل إبرام العقود الإداریة ،یخالد خل .4

2017 .  

زوزو، جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتھا في التشریع الجزائري، دار النشر  زولیخة .5

 2016والتوزیع الأردن، الطبعة الأولى، 

بي،الإسكندریة سلیمان محمد الطماوي،الأسس العامة للعقود الإداریة،دراسة مقارنة،دار الفكر العر .6

 .1991الطبعة الخامسة 

، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دراسة تشریعیة، فقھیة وقضائیة، دار عادل بوعمران .7

 .2010الھدى، الجزائر، 

العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، الإبرام والتنفیذ في ضوء أحكام مجلس  عبد .8

  .2004الدولة وفقا لقانون المناقصات والمزایدات، منشاة المعارف، الإسكندریة، مصر، 

سبتمبر  15، المؤرخ في 247-15عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  .9

  .2017القسم الأول، الطبعة الخامسة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ، 2015

انوني الجزائري،الطبعة قعمار عوابدي،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام ال.11

  .2003،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر 2الثانیة،الجزء

  .2009، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة .10

مصلح ممدوح الصرایرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، الأردن، دار الثقافة، .12

2012.  

، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1مھند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، الطبعة . 13

2005.  
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  الجامعیة الرسائل: اثالث

  الدكتوراهرسائل:  

آسیة أعمر الشریف، اتفاقیة دراسة مشاریع البناء ومتابعة إنجازھا في التشریع الجزائري، أطروحة  .1

 2015-2014لنیل الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرٍ، 

فوزیة ھاشمي، آثار تنفیذ الصفقات العمومیة على الطرفین المتعاقدین، أطروحة دكتوراه، تخصص  .2

  .2017علوم قانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

وراه، معمر ملاتي، النظام القانوني لعقد التورید، دراسة مقارنة بین الجزائر وتونس، أطروحة دكت .3

  .2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

مونیا جلیل ، المنافسة في تنظیم الصفقات العمومیة ، أطروحة الدكتوراه ، كلیة الحقوق و العلوم  .4

 .2015/ 2014السیاسیة جامعة الجزائر ، 

،آلیات مواجھ الفساد في مجال الصفقات العمومیة ،أطروحة دكتوراه،تخصص قانون عام نادیة تیاب .5

 .2013، جامعة تیزي وزو

  

  :الماجستیرمذكرات 

إسلام عز الدین شوقارة، صفقات الدراسات في القانون الجزائري الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل  .1

  .2010-2009الجزائر، شھادة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة 

بوزبرة سھیلة، مواجھة الصفقات المشبوھة، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق،  .2

  .2008جامعة جیجل، 

سبكي ربیحة، سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد معھا في مجال الصفقات العمومیة،  .3

ع قانون الإجراءات الإداریة، جامعة تیزي وزو، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فر

2013.  

سھام شقطمي، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة  .4

 2011باجي مختار، عنابة،الجزائر، 

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، قسم 247-15صدوقي یزید، الصفقات العمومیة في ظل المرسوم  .5

  .2018-2017السنة الجامعیة، الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

 

علاق عبد الوھاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ماجستیر في  .6

  .2005ون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، القان
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طرق إبرام الصفقات العمومیة و كیفیة الرقابة علیھا في القانون الجزائري مذكرة .عبد الحفیظ مانع  .7

  . 2008ماجیستر في القانون الإداري ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ، الجزائر 

في الصفقة العمومیة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مریام أكرور، السعر  .8

  .2008الجزائر، 

  الماستر مذكرات:  

بن عزوز قرشي، المركز القانوني للمتعاقد في الصفقة العمومیة، مذكرة لنیل شھادة ماستر،  .1

  .2017-2016تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

ة و عقود تفویض المرافق بین یالصفقات العموم بن رعاد حملة ، حمیدة عزالدین ، طرق إبرام .2

مذكرة لنیل شھادة ماستر ، كلیة الحقوق ،  247-15الحریة و التنفیذ في ظل المرسوم الرئاسي 

 .2017/2018جامعة زیان عاشور ، الجلفة 

، مریم بریشي، فعالیة الرقابة في ظل الإصلاح على الصفقات العمومیة، مذكرة حلیمة بن علال .3

  .2016ماستر، العلوم المالیة والمحاسبة، جامعة بلحاج بوشعیب، عین تموشنت، الجزائر، 

ماستر الخرباشي نبیلة، مجدل عفاف، المسابقة كأسلوب في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة  .4

 .2021-2020نون إداري، جامعة محمد بوضیاف، في الحقوق، تخصص قا

رمیلي یاسین، دوان عبد الله، طرق إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة  .5

  .2016-2015الماستر، جامعة آكلي محمد أولحاج، كلیة الحقوق، جامعة البویرة، 

عائشة خلدون، أسالیب التعاقد في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، جامعة محمد  .6

  .2016-2015خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، 

عباس محمد، آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة، كلیة  .7

  .2018والتجاریة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،  العلوم الاقتصادیة

عثمان شریف ، محمد بوزواوي، دفتر البنود الإداریة العامة المطبقة على صفقة الأشغال، حسب  .8

،مذكرة لنیل شھادة ماستر،جامعة یحي فارس كلیة الحقوق و العلوم 21/219المرسوم التنفیذي 

 .2021/2022السیاسیة، جامعة المدیة 

میلود ساھل، طرق إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، جامعة خمیس ملیانة، كلیة  .9

 .2014-2013الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

ھریات مسعودة، الإطار القانوني لتنظیم قانون الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل ماستر في  .10

  .2020-2019بسكرة، الحقوق، كلیة الحقوق جامعة محمد خیضر، 

  
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 المقالات:  

حمزة خضري، الوقایة من الفساد ومكافحتھ في إطارا لصفقات العمومیة، مجلة دفاتر السیاسة  .1

  .، الجزائر2012والقانون، العدد السابع، جوان 

مجلة .247-15الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي .عبود میلود، تیقاوي العربي،  .2

  .2018الجزائر جوان .ادرار .الاعمال، العدد  السادس اقتصادیات المال و 

 الملتقیات:  

بوكحیل لیلى، مداخلة بعنوان دور القضاء الإداري في حمایة مبدأ المنافسة، الملتقى الوطني حول  .1

حریة المنافسة في القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، 

  .2013 أفریل 04-03یومي 

 المنشورات العلمیة:  

بولكوار عبد الغني، القواعد التي تنظم فتح الأظرفة وتقییم العروض مقال منشور في مجلة الأكادیمیة 

جویلیة  31، تاریخ النشر 17، المجلد 7للبحث القانوني، جامعة بن یحیى، جیجل، الجزائر، العدد 

2018.  

 مطبوعةمحاضرة، محاضرات في مقیاس الصفقات العمومیة، وتفویضات المرفق العام، ملیكة موساوي

مقدمة لطلبة السنة الثانیة ماستر دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحیى فارس، 

  .بالمدیة
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 19 ......................................................................................... المحدود العروض طلب: ثالثا

 19 ........................................................................................................... المسابقة: رابعاً
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